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  ملاحظة
ويعني إيراد أحد هذه الرمـوز    . تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام         

  .ةالإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحد
ليس في التسميات المستخدمة في هذا المنشور، ولا في طريقة عرض مادته ما يتضمن                

التعبير عن أي رأي كان للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم                
  .أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها

*  
*    *  

 المجلد القرارات والمقررات وبيانات الرئيس التي اعتمدها مجلس حقـوق           يتضمن هذا   
تـشرين   ٢١وسـبتمبر   /أيلـول  ٣٠ إلى   ١٢الإنسان في دورته الثامنة عشرة في الفترة من         

  .٢٠١١ أكتوبر/الأول
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   الرئيساتقائمة مرجعية بالقرارات والمقررات وبيان    

  القرارات  - ألف   
 الصفحة دتاريخ الاعتما العنوان القرار رقم

حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونـة وخـدمات             ١٨/١
  الصرف الصحي

 ٣  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٨

 ٨  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٨  وفيات وأمراض الأمومة التي يمكن الوقاية منها، وحقوق الإنسان ١٨/٢
حلقة نقاش للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد إعـلان          ١٨/٣

ق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليـات           حقو
  دينية ولغوية

 ١٠  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسـة          ١٨/٤
  حق الشعوب في تقرير المصير

 ١١  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

 ١٦  ٢٠١١مبر سبت/ أيلول٢٩  حقوق الإنسان والتضامن الدولي ١٨/٥
 ٢١  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩  إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف ١٨/٦
المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة، والعدالة، والجبر، وضـمانات          ١٨/٧

  عدم التكرار
 ٢٨  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

 ٣٢  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩  حقوق الإنسان والشعوب الأصلية ١٨/٨
 ٢  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩  حقوقها في عضوية مجلس حقوق الإنساناستعادة ليبيا  ١٨/٩
 ٣٦  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩  حقوق الإنسان والمسائل المتعلقة بأخذ الرهائن على يد الإرهابيين ١٨/١٠
ولاية المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على            ١٨/١١

  التخلص منها بطريقة سليمة بيئياًإدارة المواد والنفايات الخطرة و
 ٣٩  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

 ٤١  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩  حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث ١٨/١٢
 ٤٧  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩  دور منع الانتهاكات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ١٨/١٣
 ٥٠  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩  اية حقوق الإنسانالترتيبات الإقليمية لتعزيز وحم ١٨/١٤
 ٥١  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩  التعارض بين الديمقراطية والعنصرية ١٨/١٥
 ٥٤  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩  تقديم المساعدة التقنية للسودان في ميدان حقوق الإنسان ١٨/١٦
رات تقديم المساعدة التقنية لجنوب السودان ومساعدته في بناء القد         ١٨/١٧

  في مجال حقوق الإنسان
 ٥٦  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

 ٥٨  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩  تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان ١٨/١٨
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 الصفحة دتاريخ الاعتما العنوان القرار رقم

 ٦١  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩  تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في مجال حقوق الإنسان ١٨/١٩
عزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق متعـدد        حلقة نقاش حول ت    ١٨/٢٠

  الثقافات، بوسائل منها مكافحة كره الأجانب والتمييز والتعصب
 ٦٢  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

 ٦٥  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠  حقوق الإنسان للمهاجرين ١٨/٢١
 ٦٩  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠  حقوق الإنسان وتغير المناخ ١٨/٢٢
من لان العالمي لحقوق الإنسان، وفهمه وتطبيقه       تعزيز الوعي بالإع   ١٨/٢٣

  خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي
 ٧٢  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠

 ٧٤  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠  تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لبوروندي ١٨/٢٤
 ٧٦  ٢٠١١سبتمبر /ل أيلو٣٠  تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى كمبوديا ١٨/٢٥
 ٨١  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠  الحق في التنمية ١٨/٢٦
نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة      : من الخطابة إلى الواقع    ١٨/٢٧

لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل         
  بذلك من تعصب

 ٨٤  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠

 ٨٦  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠  مل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقيولاية فريق الخبراء العا ١٨/٢٨
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  المقررات  - باء   
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان المقرر رقم

 ٨٩ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢١ بلجيكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١٠١

 ٨٩ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢١ الدانمرك: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١٠٢

 ٩٠ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢١ بالاو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١٠٣

 ٩١ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢١ الصومال: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١٠٤

 ٩١ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢١ سيشيل: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١٠٥

 ٩٢ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢١  سليمانجزر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١٠٦

 ٩٢ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٢ لاتفيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١٠٧

 ٩٣ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٢ سيراليون: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١٠٨

 ٩٤ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٢ سنغافورة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١٠٩

 ٩٤ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٢ سورينام: يجة الاستعراض الدوري الشاملنت ١٨/١١٠

 ٩٥ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٢ اليونان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١١١

 ٩٦ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٢ ساموا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١١٢

 ٩٦ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٣ غرينادينسانت فنسنت وجزر : نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١١٣

 ٩٨ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٣ السودان وجنوب السودان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١١٤

 ٩٨ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٣ هنغاريا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١١٥

 ٩٩ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠ بابوا غينيا الجديدة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٨/١١٦

 ١٠٠ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٨ تقديم الأمين العام تقارير عن مسألة عقوبة الإعدام ١٨/١١٧

 ١٠٠ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩ التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان ١٨/١١٨
 ١٠٢ ٢٠١١مبر سبت/ أيلول٢٩ حلقة نقاش بشأن حرية التعبير على الإنترنت ١٨/١١٩

 ١٠٣ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠ حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد ١٨/١٢٠

 ١٠٤ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠ مقرر إجرائي بشأن الدورة السنوية للجنة الاستشارية ١٨/١٢١
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   الرئيسبيانات  - جيم   
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان بيان الرئيس

PRST 18/1  ١٠٦  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠  تقديم المساعدة التقنية إلى هايتي ومساعدتها في بناء القدرات 
PRST 18/2    ١٠٦  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠ 
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  مقدمة    
 ٣٠ إلى   ١٢عقد مجلس حقوق الإنسان دورته الثامنـة عـشرة في الفتـرة مـن                 -١

ع التنظيمي للدورة الثامنـة      وعُقد الاجتما  .٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١سبتمبر و /أيلول
من نظامه الداخلي الوارد في مرفـق  ) ب(٨ وفقاً للمادة ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٦عشرة في   

  .٥/١قرار المجلس 
وسيصدر تقرير حقوق الإنسان عن أعمال دورتـه الثامنـة عـشرة في الوثيقـة                 -٢

A/HRC/18/2.  
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ق القرارات والمقررات وبيانات الرئيس التي اعتمدها مجلـس حقـو             
  الإنسان في دورته الثامنة عشرة

القرارات المعروضة على الجمعية العامة للنظر فيها واتخاذ الإجـراءات            - أولاً  
  الممكنة بشأنها

    ١٨/٩  
  استعادة ليبيا حقوقها في عضوية مجلس حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ،٢٠١١اير فبر/ شباط٢٥ المؤرخ ١٥/١- من قراره دإ١٤ إلى الفقرة إذ يشير  
 ٢٠١١مـارس   / آذار ١ المـؤرخ    ٦٥/٢٦٥ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير أيضاً    

  الذي قررت فيه الجمعية العامة تعليق حقوق ليبيا في عضوية مجلس حقوق الإنسان، 
 بالتعهدات التي قطعتها ليبيا على نفسها بالوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب           يرحب  -١  

ان، وبتعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسـيادة القـانون،          القانون الدولي لحقوق الإنس   
وبالتعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق              

  ؛١٥/١-الإنسان ولجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بموجب قراره دإ
الجمعية العامة تعليق حقوق ليبيا في عضوية مجلس حقوق         بأن تنهي   يوصي    -٢  

  .الإنسان في دورته الحالية

  ٣٦الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

  .]اعتُمد دون تصويت[



A/66/53/Add.1 

3 GE.11-16860 

  القرارات  - ثانياً   

    ١٨/١  
  حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 جميع القرارات السابقة التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان، ومن          يدإذ يؤكد من جد     

 تـشرين   ١ المـؤرخ    ١٢/٨، و ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٨ المـؤرخ    ٧/٢٢بينها القرارات   
 ٢٤ المـؤرخ    ١٦/٢، و ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/٩، و ٢٠٠٩ أكتوبر/الأول
  ،٢٠١١مارس /آذار

 الـذي   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٨ؤرخ   الم ٦٤/٢٩٢إلى قرار الجمعية العامة     وإذ يشير     
سلّمت فيه الجمعية بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقية وخدمات الـصرف              

  غنى عنه للتمتع الكامل بالحياة وبجميع حقوق الإنسان، الصحي باعتبارهما حقاً إنسانياً لا

 بعنوان  ٢٠١١يه  يول/ تموز ٢٧ إلى عقد الجمعية العامة جلسة عامة في         وإذ يشير أيضاً    
  ،"حق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي"

 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق كذلكإذ يشير و  
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية 

ى جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز           الدولية للقضاء عل  
 ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 

ذات الصلة من الإعلانات والبرامج المتعلقة بالحصول على مياه          بالأحكام   يذكّروإذ    
تمدتها أهم مؤتمرات وقِمَم الأمم المتحـدة       الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي التي اع      

والجمعية العامة في دوراتها الاستثنائية وأثناء اجتماعات المتابعة، ومن بينـها خطـة عمـل               
تنمية المياه وإدارتها التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه المعقود           المتعلقة ب بلاتا   دل مار

 ـال إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية    و ٢١قرن  لا، وجدول أعمال    ١٩٧٧مارس  /في آذار   نيذَل
، وجدول أعمال   ١٩٩٢يونيه  / مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في حزيران        ااعتمدهم

/ في حزيـران  الموئل الذي اعتُمد في مؤتمر الأمم المتحدة الثـاني للمـستوطنات البـشرية              
 ١٩٩٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١٧لمؤرخ   ا ٥٤/١٧٥، وقرارا الجمعية العامة     ١٩٩٦ يونيه

 الذي أعلن فيـه  ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٣ المؤرخ ٥٨/٢١٧بشأن الحق في التنمية و    
 ، )٢٠١٥-٢٠٠٥" (الماء من أجل الحياة"العقد الدولي للعمل 

 الالتزامات والمبادرات ذات الصلة الرامية إلى تعزيز حق الإنسان          وإذ يلاحظ باهتمام    
إعلان أبوجا الذي   ها  لى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما في        في الحصول ع  
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، والرسالة الموجهة مـن     ٢٠٠٦عام  في   القمة الأول لأفريقيا وأمريكا الجنوبية       ه مؤتمر اعتمد
، ٢٠٠٧ عام ئ فيالقمة الأول المتعلق بالمياه لمنطقة آسيا والمحيط الهاد       مؤتمر   التي اعتمدها    ،بيبو

  في ي الذي اعتمده المؤتمر الثالث لجنوب آسيا المتعلق بخدمات الصرف الـصحي           وإعلان دله 
شرم الشيخ التي اعتمدها مؤتمر القمة الخـامس عـشر           لمؤتمر   ، والوثيقة الختامية  ٢٠٠٨ عام

 وإعلان كولومبو الذي    ،٢٠٠٩عام  في  لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز        
 ،٢٠١١ آسيا المتعلق بخدمات الصرف الصحي في عام اعتمد في المؤتمر الرابع لجنوب

  التزامات المجتمع الدولي المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية        وإذ يضع في اعتباره     
، وإذ يؤكد، في هذا السياق، عزم رؤساء الدول والحكومات، حسب ما أُعرب عنـه               كاملةً

، نسبة  ٢٠١٥ عامضوا إلى النصف، بحلول     في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، على أن يخف        
 أو دفع ثمنها، وأن يخفضوا إلى        المأمونة لشرباالسكان الذين لا يستطيعون الحصول على مياه        

الأساسـية،  خدمات الصرف الصحي    النصف نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى         
خطـة  ("للتنمية المستدامة   وذلك كما هو متفق عليه في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي             

والوثيقة الختامية التي اعتمدت في الاجتماع العام الرفيع المستوى في          ") التنفيذيةجوهانسبرغ  
الوفـاء  "الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفيـة المعنونـة             

  ،"متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: بالوعد
، الذي  ٢٠١١مايو  / الصادر في أيار   ٦٤/٢٤ إلى قرار جمعية الصحة العالمية       وإذ يشير   

أن تضمن مساهمة الاستراتيجيات الصحية     "حثت فيه الجمعية الدول الأعضاء على أمور منها         
الإصحاح ودعم الإعمال التـدريجي     بالمياه و الوطنية في بلوغ المرامي الإنمائية للألفية المتصلة        

لحصول على المياه وخدمات الإصحاح دون تمييز وعلـى نحـو كـاف         لحق كل إنسان في ا    
 ،"ومأمون ومقبول وممكن مادياً وميسور التكلفة للاستعمال الشخصي والمترلي

علـى   مليون شـخص     ٨٨٤نحو  عدم إمكانية حصول     إزاء   وإذ يساوره بالغ القلق     
لـى خـدمات     مليار شـخص ع    ٢,٦أكثر من   مصادر المياه المحسَّنة وعدم إمكانية حصول       

على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة          المحسَّنة  الصرف الصحي   
 ١,٥ أن نحو    يهوله، وإذ   ٢٠١٠للطفولة في تقرير برنامج الرصد المشترك الذي أصدرتاه عام          

 مليون يوم من الأيام الدراسية تذهب سُدى كل ٤٤٣مليون طفل دون سن الخامسة يموتون و
 ام نتيجة للأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، ع

ضرورة التركيز على المنظورات المحلية والوطنية عند النظر في هذه المسألة،           وإذ يؤكد     
وغض الطرف عن القضايا المطروحة في إطار قانون المجاري المائية الدولية وجميـع المـسائل               

 المتعلقة بالمياه العابرة للحدود، 

اعتراف الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بحـق الإنـسان في      ب يرحب  -١  
الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وبتأكيد المجلـس أن حـق              
الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي مستمد من الحق في        
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أعلى مستوى يمكن بلوغه    التمتع ب لحق في    با وثيقاًستوى معيشي لائق ويرتبط ارتباطاً      التمتع بم 
  الحياة وفي الكرامة الإنسانية؛، فضلاً عن الحق فيالعقليةمن الصحة البدنية و

بحـق الإنـسان في     المعنية  المقررة الخاصة    بالعمل الذي أنجزته     يرحب أيضاً   -٢  
 ـ           الحصول   رز في  على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك التقدم المح

ة والمشاورات الشاملة والشفافة والجامِعة التي أجرتها مـع الجهـات           يدتجميع الممارسات الج  
 وتجميع الممارسات   تقاريرها المواضيعية إعداد  الفاعِلة المختصة والمعنية من جميع المناطق لغرض        

 قطرية؛ بعثات من اضطلعت به  فضلاً عما الجيدة،

ويحـيط علمـاً    )١(لسنوي الثالث للمقررة الخاصة    بالتقرير ا  مع التقدير  ينوِّه  -٣  
باهتمام بالتوصيات والإيضاحات التي قدمتها فيما يتعلق بالتخطيط على المستويين الـوطني            

  والمحلي لإعمال الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

الحصول على مياه   لممارسات الجيدة المتعلقة بالحق في      ا بتقديم تجميع    يرحب  -٤  
 شددت فيه المقررة الخاصـة، بـشكل         الذي )٢(الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي    

خاص، على الحلول العملية فيما يتعلق بإعمال الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونـة               
  وخدمات الصرف الصحي؛

 أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان إعمـال          يؤكد من جديد    -٥  
 مواردها  تسمح به يع حقوق الإنسان إعمالاً تاماً وأنه يجب عليها أن تتخذ إلى أقصى حد              جم

المتاحة، خطوات على الصعيد الوطني ومن خلال المساعدة والتعاون على الـصعيد الـدولي              
وخاصة في المجالين الاقتصادي والتقني، كي تحقق تدريجياً الإعمال الكامل للحق في الحصول             

ب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلـك،            على مياه الشر  
  بوجه خاص، اعتماد تدابير تشريعية لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان؛

 الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه خطط العمل الوطنية          يؤكد من جديد أيضاً     -٦  
تشديد على ذلك في إعلان وبرنامج عمل       كأدوات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تم ال       

، بما في ذلك    ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في         
  تعزيز وحماية حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ل

  :إلى الدوليطلب   -٧  

حالة إعمال الحق في الحصول علـى       تظام  بانوأن تحلل   باستمرار  أن ترصد     )أ(  
مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي اسـتناداً إلى معـايير التـوافر، والجـودة،               

  والمقبولية، وسهولة الحصول، والقدرة على تحمل التكاليف؛

__________ 

)١( A/HRC/18/33. 
)٢( A/HRC/18/33/Add.1. 
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أن تقيّم السياسات والبرامج والأنشطة القائمة المتعلقـة بقطـاعي الميـاه              )ب(  
ةً الاعتبار الواجب لإدارة المياه المستعملة، بما في ذلك معالجتها وإعادة          والصرف الصحي، مولي  

استعمالها، وأن ترصد الموارد المخصصة لزيادة إمكانية الحصول بشكل مناسب علـى ميـاه              
  الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وأن تحدد الجهات الفاعلة وقدرتها؛

ضمن تحديداً لمـسؤوليات جميـع      أن تضع خططاً واستراتيجيات شاملة تت       )ج(  
الجهات الفاعلة في قطاعي المياه والصرف الصحي، كي تحقق تدريجياً الإعمال الكامل للحق             

النظر في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع، أو أن تعيد              
عايير ومبادئ  عند الضرورة لضمان اتساقها مع متنقحها تلك الخطط والاستراتيجيات وأن    في

  حقوق الإنسان؛

أن تقدِّر ما إذا كان الإطار التشريعي والسياساتي القائم يتوافق مع الحق في               )د(  
الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وأن تلغيه أو تعدله أو تكيفه              

  كي يلبي معايير ومبادئ حقوق الإنسان؛

ل رصد وتقييم تنفيـذ خطـط العمـل         أن تضمن الشفافية الكاملة في مجا       )ه(  
والمشاريع والبرامج في قطاعي المياه والصرف الصحي وأن تضمن أيضاً مشاركة جميع الناس             

 الذين يعيشون في حالات مـن الحرمـان والتـهميش           لجماعات المعنية، ولا سيما   المعنيين وا 
 ـ            ا في ذلـك في     والضعف، مشاركة حرة وفعالة وذات معنى وغير تمييزية في تلك العملية، بم

  عملية التخطيط؛

أن تحدد أهداف وصول يجب بلوغها في فترات قصيرة من الـزمن بـشأن                )و(  
، مع إعطاء الأولوية لتحقيق مستوى أساسي من الخدمة لكل           للجميع توفير الخدمات الشاملة  

   هذه الخدمة بالفعل؛يحصلون علىإنسان قبل تحسين مستويات الخدمة لمن 

، بما في ذلك بيانات مفصلة، استناداً إلى معايير حقـوق           أن تحدد مؤشرات    )ز(  
 من أجل رصد التقدم وتحديد أوجه القصور الواجب تـصحيحها والتحـديات             )٣(الإنسان

  الواجب مجابهتها؛

أن تكفل التمويل إلى أقصى حد من الموارد المتاحة بغية تنفيذ جميع التدابير               )ح(  
لصرف الصحي وتوفر الخدمات بكلفة ميسورة لكل       اللازمة لضمان استدامة نظامي المياه وا     

إنسان، وأن تكفل في الوقت نفسه ألا تقتصر الموارد المخصصة على البنية التحتيـة، بـل أن     
تشمل أيضاً موارد للأنشطة التنظيمية وللتشغيل والصيانة والبنية المؤسسية والإدارية والتدابير           

  الهيكلية، بما في ذلك زيادة القدرة؛

__________ 

 .٦٠-٥٣ و٤٨-٢٢، الفقرات A/65/254انظر الوثيقة  )٣(
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 تعمل على وضع إطار تنظيمي يهدف إلى ضمان التزام جميع مقـدمي             أن  )ط(  
خدمات المياه والصرف الصحي باحترام وحماية حقوق الإنسان وعدم التسبب في انتهاكات            
أو تجاوزات لحقوق الإنسان، وضمان تطبيق معايير دنيا وطنية قائمة على معـايير حقـوق               

الصرف الصحي، بغيـة ضـمان الاتـساق        الإنسان لدى تحقيق لا مركزية خدمات المياه و       
  قوق الإنسان على نطاق البلد؛لح والامتثال

 آليات رصد وسُبُل انتـصاف      شملأن تعمل على وضع إطار للمحاسبة ي        )ي(  
 العقبات في مجال الاحتكام إلى العدالة وغيرها مـن          ذليلقانونية مناسبة، بما في ذلك تدابير لت      

الجهل بالقانون وبحقوق الإنسان وبـالفرص المتاحـة        للتغلب على مشكلة    آليات المحاسبة و  
  للمطالبة بهذه الحقوق؛

 الدول إلى مواصلة العمل على جميع المستويات، بمـا فيهـا أعلـى              يدعو  -٨  
مستوى، على إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف              

ليمية والدولية المقبلة، بما في ذلك في المنتدى        الصحي إعمالاً كاملاً في المبادرات الوطنية والإق      
العالمي المعني بالصحة والصرف الصحي الذي سيعقده المجلس التعاوني لتوفير المياه والمرافـق             

 في مومباي، الهند، وفي المنتدى العـالمي الـسادس          ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول الصحية في   
  ا، فرنسا؛ في مرسيلي٢٠١٢مارس /آذارللمياه الذي سيعقد في 

 على أهمية دور التعاون الدولي والمساعدة التقنية المقدمة من الـدول            يشدد  -٩  
والوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والشركاء في التنمية، فضلاً           
عن الوكالات المانحة، وخاصة في مجال تحقيق الأهداف ذات الصلة من الأهـداف الإنمائيـة               

 في الوقت المطلوب، ويحث الشركاء في التنمية على اعتماد نهج قائم علـى حقـوق                للألفية
لدى تصميم وتنفيذ برامج إنمائية دعماً للمبادرات وخطط العمل الوطنيـة المتعلقـة             الإنسان  

  بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

يجاباً على الطلبات التي تقدمها      جميع الحكومات على مواصلة الرد إ      يشجع  -١٠  
المقررة الخاصة للقيام بزيارات والحصول على معلومات، وعلى متابعة تنفيذ توصيات المكلف            

  بالولاية بفعالية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة في هذا الصدد؛

إلى سـنوي   على أساس   رير  اتقال إلى المقررة الخاصة أن تواصل تقديم        يطلب  -١١  
  مجلس حقوق الإنسان وأن تقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة؛

 المقررة الخاصة على تيسير تقديم المساعدة التقنيـة في مجـال حـق              يشجع  -١٢  
الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك مـن               

  خلال المشاركة مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛

ان توفير   إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنس         يطلب  -١٣  
   اللازمة للمقررة الخاصة من أجل إنجاز ولايتها على نحو فعال؛جميع الموارد والمساعدة
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 أن يواصل النظر في هذه المسألة في إطار البند نفـسه مـن جـدول                يقرر  -١٤  
  .الأعمال وفقاً لبرنامج عمله

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٨

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/٢  
  وفيات وأمراض الأمومة التي يمكن الوقاية منها، وحقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٣٠ المـؤرخ    ١٥/١٧ و ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ المؤرخ   ١١/٨ قراريه   إذ يشير إلى    

   يمكن الوقاية منها، وحقوق الإنسان، المتعلقين بوفيات وأمراض الأمومة التي٢٠١٠سبتمبر /أيلول
برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان      إعلان ومنهاج عمل بيجين، و     وإذ يؤكد من جديد     

والتنمية، ومؤتمرات الاستعراض المتصلة به، بما في ذلك الوثيقة الختامية لاستعراض برنامج العمل             
 ١٥، بعد مرور    ٢٠٠٩أبريل  /يسان ن ٣ المؤرخ   ٢٠٠٩/١الوارد في قرار لجنة السكان والتنمية       

، والأهداف  ٢٠١٠مارس  / آذار ١٢ المؤرخ   ٥٤/٥عاماً على اعتماده، وقرار لجنة وضع المرأة        
وتمكين الجميع من الحصول علـى خـدمات        والالتزامات المتصلة بتخفيض وفيات الأمومة      

 ونتائج مؤتمر   )٤(٢٠٠٠إعلان الألفية لعام    الصحة الإنجابية، بما في ذلك الأهداف الواردة في         
  ،)٥(٢٠٠٥القمة العالمي لعام 

 بالمبادرات التي اتُخذت في الآونة الأخيرة علـى الـصعيدين الإقليمـي           وإذ يرحّب   
والدولي فيما يتعلق بوفيات وأمراض الأمومة التي يمكن الوقاية منها وحقوق الإنسان، بما فيها              

ل، التي تمخضت عن إنشاء اللجنة المعنيـة        استراتيجية الأمين العام العالمية لصحة المرأة والطف      
الوفاء بـالوعود   "وإذ يلاحظ أن تقرير اللجنة      ،  بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل     

يتضمن توصيات تتعلق بالتخلّص من وفيات وأمراض الأمومة الـتي يمكـن            " وقياس النتائج 
 ،الوقاية منها بالاعتماد عل نهج يقوم على أساس حقوق الإنسان

 بالوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة في          وإذ يرحّب أيضاً    
دورتها الخامسة والستين المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، الذي عُقد في نيويورك في الفتـرة                   

متحـدون لتحقيـق    : الوفاء بالوعـد  "، تحت عنوان    ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٢ إلى   ٢٠من  
يعيد، على وجه الخصوص، تأكيد ما أعربت عنـه الجمعيـة     إذ  ، و "اف الإنمائية للألفية  الأهد

__________ 

  .٥٥/٢قرار الجمعية العامة  )٤(
  .٦٠/١قرار الجمعية العامة  )٥(
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في تلك الوثيقة من انشغال بالغ إزاء معدلات وفيات الأمومة ووفيات الأطفال المروعة             العامة  
في العالم، وقلق شديد إزاء بطء التقدم المحرز في الحد من وفيات الأمومة وفي تحسين صـحة                 

 الإنجابية، فضلاً عن الالتزامات بتسريع التقدم اللازم لبلوغ الهدف الخامس من            الأم والصحة 
الأهداف الإنمائية للألفية بشأن تحسين صحة الأم، والهدف الثامن من الأهـداف الإنمائيـة              

  للألفية بشأن إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية،
 مفوضية الأمم المتحـدة     بالتجميع التحليلي الذي أعدته   يحيط علماً باهتمام      -١  

السامية لحقوق الإنسان بخصوص الممارسات الجيدة أو الفعالة التي تجسد مثالاً على نهج قائم              
على أساس حقوق الإنسان من أجل التخلّص من وفيات وأمراض الأمومة التي يمكن الوقاية              

واضـيعية المتعلقـة    ، ويحيط علماً أيضاً بمساهمة التجميع المذكور، وكذلك الدراسة الم         )٦(منها
بوفيات وأمراض الأمومة التي يمكن الوقاية منها وحقوق الإنسان التي أعدتها المفوضية السامية             

، في الأخذ بنهج قائم على أساس حقوق الإنسان من أجل الحد من وفيات              )٧(لحقوق الإنسان 
  وأمراض الأمومة التي يمكن الوقاية منها؛

ة المواضيعية والتجميع التحليلي المشار إليهما      ، على نحو ما تبينه الدراس     يقر  -٢  
أعلاه، بأن نهجاً قائماً على أساس حقوق الإنسان للتخلص من وفيات وأمراض الأمومة التي              
يمكن الوقاية منها، هو نهج يستند إلى مجموعة من المبادئ، من بينـها المـساءلة والمـشاركة           

  تعاون الدولي؛والشفافية والتمكين والاستدامة وعدم التمييز وال
صاحبة المصلحة، بما في ذلك المؤسسات المعنية  الدول وسائر الجهات يشجّع  -٣  

الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات على جميع              
المستويات لمعالجة الأسباب الجذرية المترابطة لوفيات وأمراض الأمومة، مثل الفقـر وسـوء             

ذية والممارسات الضارة وعدم توفر خدمات ملائمة وسهلة المنال في مجال الرعاية الصحية             التغ
 على إيلاء اهتمام خاص يشجعهاونقص المعلومات والتعليم وعدم المساواة بين الجنسين، كما        
  للقضاء على جميع أشكال العنف المسلط على النساء والبنات؛

 الإنسان أن يسعى إلى تعزيز التنسيق        أنه ينبغي لمجلس حقوق    يؤكد من جديد    -٤  
  الفعال في مجال حقوق الإنسان وتعميم مراعاة هذه الحقوق داخل منظومة الأمم المتحدة؛

إلى المفوضية السامية أن تعقد، في حدود الموارد المتاحة، وبالتعـاون           يطلب    -٥  
للخبراء يُفـتح بـاب     مع الكيانات المعنية الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، حلقة عمل           

المشاركة فيها أمام الحكومات والمنظمات الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة المعنية ومنظمـات            
 تطبيق نهج قائم علـى أسـاس حقـوق          بشأنالمجتمع المدني، لوضع إرشادات تقنية موجزة       

__________ 

)٦( A/HRC/18/27. 
)٧( A/HRC/14/39. 
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تي يمكن  الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات وأمراض الأمومة ال            
  الوقاية منها؛

 إلى المفوضية السامية أن تقدم ما يُوضَعُ من إرشادات تقنية إلى            يطلب أيضاً   -٦  
  مجلس حقوق الإنسان؛

 هذه المسألة في دورته الحادية والعشرين في إطـار          أن يواصل النظر في   يقرّر    -٧  
  .البند نفسه من جدول الأعمال

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٨

  .]دون تصويتد اعتُم[

    ١٨/٣  
 العشرين لاعتمـاد إعـلان حقـوق         السنوية حلقة نقاش للاحتفال بالذكرى   

  الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
ميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، ومجلس  بج ذكّرإذ ي   

قوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قوميـة أو إثنيـة وإلى أقليـات     ح
  ولغوية، دينية

العشرين لاعتماد إعـلان    السنوية   سيصادف الذكرى    ٢٠١٢ إلى أن عام     وإذ يشير   
   وإلى أقليات دينية ولغوية،إثنيةحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو 

تعزيـز  فرصة هامة للتفكير في مسألة      تتيح  لمشار إليها أعلاه     أن الذكرى ا   وإذ يؤكد   
 وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة،        إثنية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو         وحماية
  أفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بإعمال الإعلان،الانجازات وعن التفكير في  فضلاً

الكامل تحقيق هدف الإعمال    من أجل   ولة   تعزيز الجهود المبذ   ضرورةعلى   شددوإذ ي   
  لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،

 الدعوة إلى عقد حلقة نقاش في دورته التاسـعة عـشرة للاحتفـال              يقرر  -١  
إلى  و إثنية العشرين لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو            السنوية بالذكرى

الانجازات أقليات دينية ولغوية، مع التركيز بصفة خاصة على إعمال الإعلان، وكذلك على             
  أفضل الممارسات والتحديات القائمة في هذا الصدد؛و

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن تـنظم حلقـة              يطلب  -٢  
ستقل المعني بقضايا الأقليات ومع الـدول   المتاحة، وأن تنسق مع الخبير المفي حدود المواردنقاش،  ال
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 عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميـة        ، فضلاً مم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة    وهيئات الأ 
  والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تأمين مشاركة هذه الجهات في حلقة النقاش؛

 حلقة النقاش في    نتائج عن   عدّ تقريراً  أن تُ  الساميةفوضية  الم إلى   يطلب أيضاً   -٣  
  .موجزشكل 

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

  .]اعتمد دون تصويت[

    ١٨/٤  
استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسـة حـق           

  الشعوب في تقرير المصير

  إن مجلس حقوق الإنسان،  

ة العامة، ومجلـس حقـوق       إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعي       إذ يشير   
 ٦٤/١٥١الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، بما فيها قرار الجمعية العامـة    

/  آذار ٢٦ المـؤرخ    ١٠/١١ وقـرارات المجلـس      ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨المؤرخ  
 تـشرين   ١ المؤرخ   ١٥/٢٦، و ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٢، و ٢٠٠٩ مارس
  ،٢٠١٠أكتوبر /الأول

 إلى جميع القرارات ذات الصلة التي تدين، في جملة أمور، أي دولـة              وإذ يشير أيضاً    
تجيز تجنيد المرتزقة أو تتسامح في تجنيدهم أو تمويلهم أو تدريبـهم أو حـشدهم أو نقلـهم                  

استخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات             أو
ة، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني، وإذ يشير كـذلك إلى القـرارات              البلدان النامي 

والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامـة، ومجلـس الأمـن، والمجلـس               
الاقتصادي والاجتماعي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة          

  ى استخدام المرتزقة في أفريقيا،الوحدة الأفريقية للقضاء عل
 المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيـد  وإذ يؤكد من جديد     

الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول، وحـق            
ا في العلاقات الدوليـة،     الشعوب في تقرير المصير، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعماله         

  وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن الاختصاص الداخلي للدول،

 أنه، عملاً بمبدأ تقرير المصير، يحق لجميـع الـشعوب أن            وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتـصادية والاجتماعيـة              

  على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقاً لأحكام الميثاق،وأن  والثقافية،
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 إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الوديـة         وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،

 ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على الـسلم والأمـن في             وإذ يثير جزعه وقلقه     
   النامية في شتى أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق التراع،البلدان

 إزاء الخسائر في الأرواح، والأضرار الجسيمة الـتي تلحـق           وإذ يساوره بالغ القلق     
بالممتلكات، والآثار السلبية على سياسات البلدان المتضررة واقتصاداتها نتيجة لما يقـوم بـه              

  المرتزقة من أنشطة إجرامية دولية الطابع،
 المرتزقة في الآونة الأخيرة في بعـض        مارسها الأنشطة التي    وإذ يثير بالغ جزعه وقلقه      

البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق التراع، وما تنطـوي عليـه هـذه             
  الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري للبلدان المتضررة،

 ٢٠٠٧ الإقليمية التي عقدت في جميع المناطق الخمس من عام            المشاورات وإذ يشير إلى    
يعرقلـهما    والتي لاحظ المشاركون فيها أن التمتع بحقوق الإنسان وممارسـتها  ٢٠١٠إلى عام   

أنشطتهم، والدور   تحديات واتجاهات جديدة فيما يتعلق بالمرتزقة أو      عدة  بشكل متزايد ظهور    
 للعمل في   أفراداً الخاصة المسجلة التي تنشط أو تجنّد        الذي تؤديه الشركات العسكرية والأمنية    

السامية لحقوق الإنسان لما تقدمـه      الأمم المتحدة   كل منطقة، وإذ يعرب عن تقديره لمفوضية        
  من دعم من أجل عقد هذه المشاورات،

بصرف النظر عـن طريقـة       المرتزقة والأنشطة المتصلة بهم،      بما يشكله  واقتناعاً منه   
سلام من خطر يهدد  الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية،        استخدامهم أو 

   تمتع الشعوب بحقوق الإنسان،تعترضالشعوب وأمنها وحقها في تقرير المصير وعقبة 
 أن استخدام المرتزقـة وتجنيـدهم وتمويلـهم وحمايتـهم      يؤكد من جديد    -١  

انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرسة    وتدريبهم أمور تثير قلقاً شديداً لدى جميع الدول وتشكل          
  في ميثاق الأمم المتحدة؛

 بأن التراعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسـلحة والعمليـات          يسلّم  -٢  
السرية التي تقوم بها قوى ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب علـى المرتزقـة في                  

  السوق العالمية؛
 أن تتخذ الخطوات اللازمـة وتتـوخى         جميع الدول على   يحث مرة أخرى    -٣  

أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وأن تتخذ التـدابير التـشريعية               
اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، وكذلك رعاياها،           

هم من أجل التخطيط لأنـشطة      في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وحمايتهم ونقل       
تهدف إلى إعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها والإطاحة بحكومة أي دولة أو القيـام،                
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بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة الـسياسية للـدول               
  ير مصيرها؛المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتسق مع احترام حق الشعوب في تقر

 جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع مـن             يطلب إلى   -٤  
أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم، تقوم به شركات خاصة تقدم الخدمات               

حظراً على تـدخل    بالتحديد  الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي، وأن تفرض         
   في التراعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛هذه الشركات

 الدول التي تتلقى المساعدات والخـدمات الاستـشارية والأمنيـة           يشجع  -٥  
 آليات وطنية تنظيمية لتسجيل هذه الـشركات        تنشئالعسكرية من شركات خاصة على أن       

 التي تقدمها تلك الـشركات التمتـع        ومنح التراخيص لها لكفالة ألا تعوق الخدمات      الخاصة  
  ؛لتلك الخدماتبحقوق الإنسان وألا تنتهكها في البلد المتلقي 

 قلقه البالغ إزاء تأثير أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على    يؤكد  -٦  
التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما الشركات العاملة في ظل التراعات المسلحة، ويشير إلى أنه              

 ما تخضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والموظفون العاملون لديها للمساءلة عن            نادراً
  انتهاكات حقوق الإنسان؛

 بجميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيـد             يهيب  -٧  
  بذلك؛المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام 

الفريق العامـل المعـني      بالتعاون الذي أبدته تلك البلدان التي زارها         يرحب  -٨  
  ممارسة حـق الـشعوب في      لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة   بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة     

وباعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيّد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم          ،  تقرير المصير 
  م؛وتدريبهم ونقله

 الدول إلى أن تحقق في أية حالات تنطوي على احتمال تورط مرتزقة             يدعو  -٩  
  في أي وقت وفي أي مكان من العالم في أعمال إجرامية ذات طابع إرهابي؛

 الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة في البلدان النامية في مختلف أنحاء العـالم،              يدين  -١٠  
 هذه الأنشطة من خطر على سلامة واحتـرام النظـام           ولا سيما في مناطق التراع، وما تشكله      

الدستوري لتلك البلدان وعلى ممارسة شعوبها لحقها في تقرير المصير، ويؤكد أهميـة أن ينظـر                
  الفريق العامل في المصادر والأسباب الجذرية والدوافع السياسية للمرتزقة والأنشطة المتصلة بهم؛

 بموجب القانون ا وفقاً لالتزاماتهالقيام، إلى  المجتمع الدولي وجميع الدوليدعو  -١١  
يد العون والمساعدة في مقاضاة المتهمين بارتكاب أنـشطة الارتـزاق في إطـار    بمدّ الدولي،  

  محاكمات شفافة وعلنية ونزيهة؛
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  ؛)٨( مع التقدير بعمل الفريق العامل ومساهماته، ويحيط علماً بتقريره الأخيريقرّ  -١٢  
 للفريق العامل الحكومي الـدولي المفتـوح   وجز الدورة الأولى   بم يحيط علماً   -١٣  
المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم أنـشطة الـشركات              العضوية  

العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها ومراقبتها، ويعرب عن ارتياحه لمشاركة الخبراء، بمن فيهم       
الذين شاركوا في الدورة المشار إليهـا       ،  تخدام المرتزقة  المعني بمسألة اس   الفريق العامل أعضاء  

  أعلاه كخبراء مختصين، ويطلب إلى الفريق العامل والخبراء الآخرين أن يواصلوا القيام بذلك؛
 جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول المعنية بظـاهرة الـشركات            يوصي  -١٤  

دولاً تجري فيها العمليات أو دول الموطن العسكرية والأمنية الخاصة، بصفتها دولاً متعاقدة أو    
أو دولاً يُستخدَم رعاياها للعمل في هذه الشركات، بأن تسهم في عمـل الفريـق العامـل                 

المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمـي دولي بـشأن   الحكومي الدولي المفتوح العضوية    
بتها، مراعيـةً في ذلـك      تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها ومراق       

  ؛الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقةالأعمال التي قام بها 
 الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به المقـررون             يطلب إلى   -١٥  

الخاصون السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيـد المرتزقـة واسـتخدامهم              
هم والمعاقبة على ذلك، على أن يأخذ في الاعتبار الاقتراح المتعلـق بوضـع              وتمويلهم وتدريب 

تعريف قانوني جديد للمرتزقة الذي قدمه المقرر الخاص في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في               
  ؛)٩(دورتها الستين

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تُعـرِّف          إلى   يكرر طلبه   -١٦  
 حق الـشعوب في تقريـر       تمسّع، وعلى سبيل الأولوية، بالآثار السلبية التي        على نطاق واس  

 أنشطة المرتزقة والشركات الخاصة التي تقدم المـساعدة العـسكرية           والتي تترتب على  المصير  
والمشورة وغيرهما من الخدمات العسكرية والأمنية في السوق الدولية، وأن تُقدّم عند الطلب             

  ؛ استشارية إلى الدول المتضررة من هذه الأنشطةوحسب الاقتضاء، خدمات 
 الفريق العامل أن يواصل مراقبة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة          يطلب إلى   -١٧  

بجميع أشكالها ومظاهرها، بما يشمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مختلـف أنحـاء              
   الحماية لأفراد ضالعين في أنشطة المرتزقة؛العالم، بما في ذلك الحالات التي توفر فيها الحكومات

 إلى الفريق العامل أن يواصل دراسة وتحديد المصادر والأسباب،      يطلب أيضاً   -١٨  
والقضايا الناشئة، والمظاهر، والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة أو الأنشطة المتـصلة بالمرتزقـة             

  مصيرها؛وتأثيرها في حقوق الإنسان، وخاصة حق الشعوب في تقرير 

__________ 

)٨( A/HRC/18/32. 
 .E/CN.4/2004/15ظر ان )٩(
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  جميع الدول على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الفريق العامل في أداء ولايته؛يحث  -١٩  

 الأمين العام وإلى المفوضة السامية أن يُزودا الفريق العامل بكـل            يطلب إلى   -٢٠  
يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتين المهنية والمالية، لأداء ولايته، بوسائل منـها تعزيـز             ما
اون بين الفريق العامل وغيره من أجهزة منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الأنشطة             التع

   ذات الصلة بالمرتزقة، ليفي بمقتضيات أنشطته الحالية والمقبلة؛
 الفريق العامل أن يتشاور مع الـدول، والمنظمـات الحكوميـة            يطلب إلى   -٢١  

هات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني في الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من الج      
إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين وإلى مجلس حقوق          تنفيذ هذا القرار، وأن يقدّم      

استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة كوسـيلة لانتـهاك        الإنسان في دورته الحادية والعشرين      
  ير المصير؛حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقر

يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في دورته الحادية والعشرين في إطار البند               -٢٢  
  .نفسه من جدول الأعمال

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

أعـضاء عـن     ٤ وامتنـاع    اً، صوت ١١ مقابل   اً صوت ٣١ بأغلبية   ،مد بتصويت مسجل  اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :ؤيدونالم  

الاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغـولا، أوروغـواي،         
أوغندا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، تايلند، جيبوتي،         
السنغال، شيلي، الصين، غواتيمـالا، الفلـبين، قطـر، قيرغيزسـتان،           

كـة  الكاميرون، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ماليزيـا، الممل       
  عودية، موريشيوس، نيجيريا، الهندالعربية الس

  :المعارضون  
إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا،        

  ريا، الولايات المتحدة الأمريكيةرومانيا، النرويج، النمسا، هنغا
  :الممتنعون عن التصويت  

  .]سويسرا، المكسيك، ملديف، موريتانيا
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    ١٨/٥  
  حقوق الإنسان والتضامن الدولي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
ومجلـس   جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان إذ يؤكد من جديد     

بشأن مسألة حقوق الإنـسان والتـضامن الـدولي، بمـا في ذلـك قـرار                حقوق الإنسان   
 ـ   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٥٥ اللجنة  ٢٧ المـؤرخ    ٦/٣س  ، وقـرارات المجل
سبتمبر / أيلول ٢٤ المؤرخ   ٩/٢ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/٥ و ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول

ــؤرخ ١٢/٩، و٢٠٠٨ ــشرين الأول١ الم ــوبر / ت ــؤرخ ١٥/١٣ و،٢٠٠٩أكت  ٣٠ الم
 ١٦/١١٨، ومقرر المجلـس     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ المؤرخ   ١٧/٦ و ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول

ذ يحيط علماً بالتقارير التي قدمها الخبير المستقل المعني بحقوق          ، وإ ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥المؤرخ  
  ،)١٠(الإنسان والتضامن الدولي، ولا سيما تقريره الأخير

 على أن عمليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي الاضطلاع بها على        وإذ يشدد   
  نحو يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،

تعهدت، في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقـد في          قد  بأن الدول   يذكر  وإذ    
، بأن تتعاون فيما بينها على ضمان التنمية وإزالة العوائق التي تحول دون ١٩٩٣يونيه /حزيران

 بغرض إعمـال    فعالتحقيقها، وأكدت أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعزز قيام تعاون دولي            
  زالة العوائق التي تعرقل التنمية،الحق في التنمية وإ

 القيام   من إعلان الحق في التنمية تنص على ضرورة        ٤ أن المادة    وإذ يؤكد من جديد     
باعتباره الدولي الفعال،    التعاونأن  بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع و         

ل والتـسهيلات   لدان بالوسـائ   أساسي لتزويد هذه الب    ، هو أمر  لجهود البلدان النامية  مكمّلاً  
  ، تنميتها الشاملةلتدعيمالملائمة 

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية          ٢ أن المادة    وإذ يضع في اعتباره     
والاجتماعية والثقافية تنص على أن تتعهد كل دولة طرف في العهد باتخاذ التدابير اللازمـة،               

يين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني،       منفردةً وعن طريق المساعدة والتعاون الدول     
، للتدرج في الإعمال التام للحقوق المعتـرف بهـا في           احةمواردها المت تسمح به   وبأقصى ما   

  العهد، وذلك بجميع الوسائل المناسبة، بما يشمل اتخاذ تدابير تشريعية على وجه الخصوص،
علاقـات  المة عن طريق التعايش السلمي و      بإمكانية النهوض بالتنمية المستدا    واقتناعاً منه   

   والتعاون بين الدول على اختلاف نظمها الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية،وديةال

__________ 

)١٠( A/HRC/15/32. 
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 أنه لا يجوز استمرار الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلـدان            وإذ يؤكد من جديد     
وق الإنسان في المجتمـع     المتقدمة اقتصادياً والبلدان النامية وأن هذه الفجوة تعوق إعمال حق         

     الدولي وتحتِّم على كل أمة أن تبذل، حسب إمكانياتها، كل ما في وسعها مـن أجـل ردم                 
  تلك الفجوة،

 من أن الفوائد الهائلة الناشئة عـن عمليـة العولمـة والتـرابط              وإذ يعرب عن قلقه     
ميش بلدان عديـدة،     إلى جميع البلدان والمجتمعات والأفراد، ومن زيادة ته        تصلالاقتصادي لم   

سيما أقل البلدان نمواً والبلدان الأفريقية فضلاً عـن الاقتـصادات الـصغيرة والهـشة،                ولا
  يخص الانتفاع بهذه الفوائد، فيما

عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمـراض والآفـات   إزاء    قلقه بالغوإذ يعرب عن      
 خسائر هائلة في الأرواح وإلى عواقب        الأخيرة، مما أدى إلى    واتتزايد أثرها في السن   اعية و الزر

اجتماعية واقتصادية وبيئية وخيمة وطويلة الأمد في البلدان النامية، وخصوصاً أضعف البلدان            
  في جميع أنحاء العالم،

 الأهمية الحاسمة لزيادة الموارد المخصصة للمـساعدة الإنمائيـة          وإذ يؤكد من جديد     
 في  ٠,٧البلدان الصناعية على نفسها بتخصيص نسبة       الرسمية، وإذ يذكّر بالعهد الذي قطعته       

المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وإذ يقر بضرورة تـوفير مـوارد               
  جديدة وإضافية لتمويل البرامج الإنمائية للبلدان النامية،

الحق في التنمية   أن إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية وإعمال       وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
يتطلبان اتباع نهج أكثر استنارة، والتفكير والعمل القائمين على أساس الشعور بالانتمـاء إلى         

  الجماعة والتضامن الدولي،
على اتخاذ خطوات جديدة لدفع التزام المجتمع الدولي قُدُماً نحو إحراز           وتصميماً منه     

لال السعي المتزايد والمتواصل إلى تحقيـق       تقدم كبير في الجهود المتعلقة بحقوق الإنسان من خ        
  التعاون والتضامن الدوليين،

 ضرورة إقامة روابط جديدة ومنصفة وعالمية من الشراكة والتضامن بـين          وإذ يؤكد   
  الأجيال من أجل بقاء البشرية،

 بعدم كفاية العناية بأهمية التضامن الدولي باعتباره عنصراً حيوياً في جهـود             وإذ يقرّ   
ن النامية في سبيل إعمال حق شعوبها في التنمية وتعزيز تمتع الجميع تمتعاً كاملاً بالحقوق               البلدا

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
 على العمل من أجل ضمان توعية الأجيال الحاضرة بمسؤولياتها تجاه           وقد عقد العزم    

مة عالم أفضل للأجيال الحاضـرة      الأجيال القادمة توعيةً كاملة، وإيماناً منه بأن من الممكن إقا         
  والمقبلة على السواء،



A/66/53/Add.1 

GE.11-16860 18 

 الاعتراف الوارد في الإعلان الذي اعتمـده رؤسـاء الـدول            يؤكد مجدداً   -١  
والحكومات أثناء مؤتمر قمة الألفية بالقيمة الأساسية التي يمثلها التضامن في العلاقات الدولية             

 إدارة التحديات العالمية على نحو يتـيح        في القرن الحادي والعشرين، والذي جاء فيه أنه يجب        
توزيع التكاليف والأعباء توزيعاً عادلاً وفقاً لمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين،           
وأن من يعانون أو من يحصلون على أقل قدر من الفوائد يستحقون المساعدة من أولئك الذين 

  يحصلون على أكبر قدر منها؛
 الدولي لا يقتصر على المساعدة والتعاون والمعونة والأعمال         أن التضامن يؤكد    -٢  

الخيرية أو المساعدة الإنسانية على المستوى الدولي؛ بل هو مفهـوم أوسـع ومبـدأ يتـضمن             
لتعايش السلمي لجميع   الاستدامة في العلاقات الدولية، ولا سيما العلاقات الاقتصادية الدولية وا         

  ة في الشراكة والإنصاف في اقتسام الفوائد والأعباء؛ المجتمع الدولي، والمساواأعضاء
 على الإسهام في حل المشاكل التي يتخبط فيها العالم في           يعرب عن تصميمه    -٣  

عن طريق زيادة التعاون الدولي، وعلى تهيئة الظروف الكفيلة بـضمان           وذلك  الوقت الحاضر   
 تهيئـة باء الماضي، وعلى    عدم تعريض احتياجات ومصالح الأجيال القادمة للخطر بسبب أع        

  عالم أفضل للأجيال القادمة؛
 المجتمع الدولي على أن ينظر على وجه الاستعجال في اتخـاذ تـدابير              يحث  -٤  

ملموسة لتعزيز وتدعيم المساعدة الدولية للبلدان النامية في مساعيها من أجل التنمية ولتعزيـز           
  الاً تاماً؛الظروف الكفيلة بإتاحة إعمال جميع حقوق الإنسان إعم

 المجتمع الدولي أن يعزز التضامن والتعاون الـدوليين باعتبارهمـا أداة     يناشد  -٥  
هامة للمساعدة في التغلب على الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية والمناخية الراهنـة،             

  وخاصة في البلدان النامية؛
ت الدول، وينبغـي     أن تعزيز التعاون الدولي واجب من واجبا       يؤكد مجدداً   -٦  

تنفيذه دونما قيد أو شرط وعلى أساس الاحترام المتبادل وبالامتثال التام لمبادئ ميثاق الأمـم               
  المتحدة ومقاصده، ولا سيما احترام سيادة الدول ومراعاة الأولويات الوطنية؛

 أن الأمر يتطلب القيام بالمزيد من العمل بالنظر إلى حجم التحـديات             يؤكد  -٧  
 والمحلية، والزيادة المثيرة للجزع في الكوارث الطبيعية والبشرية المنشأ، واستمرار تفـاقم             العالمية

الفقر واللامساواة؛ وكتصوّر مثالي، ينبغي أن يكون التضامن تصرفاً وقائياً لا مجرد رد فعـل في                
  ء؛مواجهة ضرر شامل وقع بالفعل وأن يتصدى للكوارث الطبيعية والبشرية المنشأ على حدّ سوا

 بأن هناك تضامناً هائلاً تبديه الدول بشكل انفرادي وجماعي والمجتمع           يسلّم  -٨  
   ذوي الإرادة الطيبة؛وأعداد لا تُحصى من الأشخاصالمدني والحركات الاجتماعية العالمية 
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الوثيق الـصلة بقيمـة     " الجيل الثالث من الحقوق   " بأن ما يُسمى     يسلّم أيضاً   -٩  
 مزيداً من التطوير التدريجي في إطار آلية حقوق الإنسان في الأمـم             التضامن الأساسية يتطلب  

  المتحدة حتى يتسنى التصدي للتحديات المتعاظمة التي يواجهها التعاون الدولي في هذا المضمار؛
وكالات الأمم المتحدة وغيرها مـن المنظمـات   إلى  إلى جميع الدول و    يطلب  -١٠  

مراعاة حق الشعوب والأفـراد في التـضامن        تدرج  أن  نية  المعالدولية والمنظمات غير الحكومية     
، وأن تتعاون مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنـسان والتـضامن             أنشطتها  في صلب  الدولي

الدولي في أداء ولايتها، وأن تزوِّدها بجميع المعلومات الضرورية التي تطلبها وأن تنظر جـدياً في                
  يارة بلدانها وذلك لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛الاستجابة لطلباتها المتعلقة بز

، ويعـرب عـن     )١١( بمذكرة الأمانة بشأن تقرير الخبيرة المستقلة      يحيط علماً   -١١  
  ؛١٥/١٣في قراره المجلس أسفه لعدم تقديم التقرير الذي طلبه 

 مجلس حقـوق   بخطة العمل التي قدمتها الخبيرة المستقلة إلى      يحيط علماً أيضاً    -١٢  
الإنسان في دورته الثامنة عشرة، ويطلب إليها أن تواصل تحديد المجالات التي ينبغي التصدي              
لها، والمفاهيم والمعايير الرئيسية التي يمكن أن تشكل أساساً لإطار مناسـب، والممارسـات              

قوق الإنسان السليمة التي يمكن أن يُسترشد بها مستقبلاً لوضع القوانين والسياسات المتعلقة بح           
  والتضامن الدولي؛

 إلى الخبيرة المستقلة أن تواصل عملها المتعلق بإعداد مشروع إعـلان            يطلب  -١٣  
واصلة وضع خطوط توجيهيـة ومعـايير       وبم بشأن حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي      

الناشئة وقواعد ومبادئ بهدف تعزيز هذا الحق وحمايته، بوسائل منها تذليل العقبات القائمة و            
  التي تحول دون إعماله؛

 إلى الخبيرة المستقلة أن تضع في الاعتبار نتائج جميع مـؤتمرات            أيضاً يطلب  -١٤  
الاجتماعـات  مؤتمرات القمة العالميـة و  التي تعقدها الأمم المتحدة وغيرها من        الرئيسيةالقمة  

في إطـار الاضـطلاع     الوزارية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وأن تلـتمس،          
بولايتها، آراء ومساهمات الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية            

  والمنظمات غير الحكومية المعنية؛
 بالخطوات التي اتخذها فريق الصياغة الـذي أنـشأته اللجنـة            يحيط علماً   -١٥  

ر طلبه إلى اللجنة الاستشارية     الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان للنظر في هذه المسألة، ويكر        
أن تُعدّ، في إطار تعاون وثيق مع الخبيرة المستقلة، مدخلات تُسهم بها في صـياغة مـشروع                
الإعلان بشأن حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، وفي وضع خطوط توجيهية ومعايير             

  وقواعد ومبادئ بهدف تعزيز هذا الحق وحمايته؛

__________ 

)١١( A/HRC/18/34. 
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مم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان أن تـنظم في            إلى مفوضة الأ   يطلب  -١٦  
، قبل انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، حلقة عمل لتبادل            ٢٠١٢ عام

الآراء بشأن جملة أمور منها الآثار الجنسانية المترتبة على التضامن الدولي، وتـأثير الحـق في                
يق الأهداف الإنمائية للألفية وإعمال الحـق في        التضامن الدولي، ودور التضامن الدولي في تحق      

التنمية، وذلك بمشاركة ممثلين من جميع الدول المهتمة والخبيرة المـستقلة وأعـضاء اللجنـة               
  الاستشارية المعنيين بهذه المسألة والمجتمع المدني؛

 إلى الخبيرة المستقلة أن تقدم إلى مجلس حقـوق الإنـسان مـوجزاً              يطلب  -١٧  
  لتي ستجرى في حلقة العمل، وذلك وفقاً لبرنامج عمل المجلس؛لمناقشات ال

 إلى الخبيرة المستقلة أن تقدم إلى المجلـس في دورتـه الحاديـة              يطلب أيضاً   -١٨  
  والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛

 أن يواصل بحث هذه المسألة في دورته الحادية والعشرين في إطار البند             يقرر  -١٩  
  .لأعمالنفسه من جدول ا

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

عـن  واحـد    صوتاً، وامتناع عضو     ١٢ صوتاً مقابل    ٣٣اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيـسيا، أنغـولا، أوروغـواي،          

وركينا فاسو، بيرو، تايلند، جيبوتي،     أوغندا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، ب    
السنغال، شيلي، الصين، غواتيمـالا، الفلـبين، قطـر، قيرغيزسـتان،           
الكاميرون، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ماليزيا، المكـسيك،        

  ملديف، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، الهند
  :المعارضون

دا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا،     إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولن   
  رومانيا، سويسرا، النرويج، النمسا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية

  :الممتنعون عن التصويت
  .]موريتانيا
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    ١٨/٦  
  قامة نظام دولي ديمقراطي ومنصفإ

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
عية العامة، ولجنة حقوق الإنـسان،   إلى جميع القرارات السابقة الصادرة عن الجم    إذ يشير   

 ٢١ المـؤرخ    ٦٥/٢٢٣ومجلس حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة، وبخاصة قرار الجمعية العامة           
  ،٢٠٠٨يونيه /  حزيران١٨ المؤرخ ٨/٥ وقرار المجلس ٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول

لكـل  لمي  تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العـا          يعيد تأكيد  وإذ 
المتحـدة    وفقاً لميثاق الأمم   ،حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها      

  المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،الأخرى والصكوك 
وحمايتها أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان            يؤكدوإذ    

 ٢ و ١  ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المبينة في المادتين        مع مقاصد   تماماً متسقاًينبغي أن يظل    
 منها الاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليمية والاسـتقلال  في ظل أمور  من الميثاق، وأن يتم     
في العلاقات الدولية وعدم التـدخل في       عمالها  التهديد باست  القوة أو عمال  السياسي وعدم است  

   دولة،ين الولاية الداخلية لأ ضمالمسائل التي تقع أساساً
تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان         ما بخاصة إلى ديباجة الميثاق، و    يشيروإذ    

 رجال والنساء  وبالمساواة في الحقوق بين ال     وقدرهالإنسان  بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة     
  كبيرها وصغيرها،دول الوكذلك بين 

 يمكن أن يتحقق فيه الإعمـال     ظام اجتماعي ودولي    حق الجميع في ن    يعيد تأكيد وإذ    
  التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة           ما يعيد أيضاً تأكيد  وإذ    
احترام الالتزامات الناشئة  وصون العدالةمن ويلات الحرب وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها    

الاجتماعي ورفع مـستوى    وتعزيز التقدم   عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي        
جهزة الجوار واستخدام الأ   حسنتعزيز مبدأ    التسامح و  إبداء و  من الحرية  في جو أفسح  المعيشة  

  جميعها، التقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوبدفع عجلة الدولية في 
ضرورة اضطلاع دول العالم بصفة مشتركة وعلى صعيد متعدد الأطراف          يؤكد   وإذ  

 العالم وللأخطار التي تهـدد    بمسؤولية التصدي للمسائل الاقتصادية والاجتماعية على مستوى      
م والأمن الدوليين، ووجوب قيام الأمم المتحدة بدور أساسي في هذا الصدد باعتبارهـا              السل

  يلاً في العالم،أكثر المنظمات عالمية وتمث
جميع وتطلعات التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية  ره في اعتبايضعوإذ   
 ـ  كرسة   المبادئ الم   أساس نظام دولي على  إلى قيام   الشعوب   ا في ذلـك تعزيـز      في الميثاق، بم
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 ـوتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ           بـين  ساواة  الم
وب في الحقوق وتقرير المصير والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القـانون            الشع

  والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
تحقيـق  ل  أمر ضروري تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان     بأن يسلمإذ  و  

 تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتـها       مقاصد الأمم المتحدة على الوجه الأكمل، بما في ذلك        
  على نحو فعال،

 أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع النـاس             في اعتباره  يضعوإذ    
 ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقـوق             يولدون أحراراً 

على أساس العـرق    التمييز   قبيل   من تمييز من أي نوع،       دون والحريات المذكورة في الإعلان،   
الـوطني  الأصل    أو أي رأي آخر   الرأي السياسي أو   الدين أو  اللغة أو  الجنس أو  اللون أو  أو
  أي وضع آخر،  أوالميلاد  أوالملكية الاجتماعي أو أو

أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية         يعيد تأكيد وإذ    
 وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها ويعزز كل منها الآخر    أمور مترابطة هي  

بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامـة في جميـع             
  حياته، جوانب

 بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبـدأ التعـاون              يسلموإذ    
ق وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميـدان              والحوار الصاد 

  حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
أبعـاد   بـل لهـا   ، فحـسب   سياسياً  على أن الديمقراطية ليست مفهوماً     يشددوإذ    
  ، أيضاًواجتماعية اقتصادية
، سان، بما في ذلك الحق في التنمية  ن بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإ      يسلموإذ    

 ومشاركة المجتمـع  ،في جميع قطاعات المجتمعالشفافين والخاضعين للمساءلة والحكم والإدارة  
جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة           هي  ،  فعليةمشاركة  المدني  

  المستدامة التي يكون محورها الناس،
 الأجانب وما يتصل بـذلك      رية والتمييز العنصري وكره   لعنص أن ا  وإذ يلاحظ بقلق    

من تعصب يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غـير العـادل للثـروة والتـهميش                 
  الاجتماعي، والاستبعاد

أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات يمكن أن يسهم إسهاماً           وإذ يعيد تأكيد    
  الأصعدة، ى جميعكبيراً في تعزيز التعاون الدولي عل
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شعوب ل العولمة قوة إيجابية      أن يكفل جعل   لمجتمع الدولي بد ل   على أنه لا   يشددوإذ    
وواسعة دائبة   جهود   ببذل إلا   ة ومنصفة تماماً  عامجن تكون   يمكن أ  العالم كافة، وأن العولمة لا    

  فيها من تنوع،  بكل ماالمشتركة تنا إنسانيعمادهاالنطاق 
 ئيـة الاقتصادية والماليـة والغذا  أزمة الطاقة والأزمات من أن قالقلبالغ  يساورهوإذ    

  عوامل تتصل بالاقتصاد الكلي وغـير      بما فيها  ،العالمية الراهنة الناجمة عن عدة عوامل أساسية      
ذلك من العوامل من قبيل التدهور البيئي والتصحر وتغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعيـة              

 وبخاصـة  كنولوجيا اللازمة لمواجهة آثارها السلبية في البلدان النامية،        الموارد المالية والت   نقصو
 يهدد التمتع على نحو      سيناريو عالمياً  تمثل والدول الجزرية الصغيرة النامية،      في أقل البلدان نمواً   

  ،كاف بجميع حقوق الإنسان ويوسع الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية
 يجـب أن    ة ومنصفة تمامـاً   عامجهود الرامية إلى جعل العولمة      أن الج  على يشددوإذ    

احتياجـات البلـدان الناميـة      على الصعيد العالمي تتسق مع      سياسات وتدابير   وضع   لمشت
  وتنفذ بمشاركتها الفعلية،صاغ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتالتي تمر والبلدان 
سيما البلدان   بلدان النامية، ولا   على ضرورة توفير التمويل الكافي لل      يشدد أيضاً وإذ    

النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ونقل التكنولوجيا إليها، لأغراض منها            
   دعم جهودها من أجل التكيف مع تغير المناخ،

 إلى شعوب العالم، وإذ يسلم بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفـرص للجميـع           وقد أصغى   
 من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية والعيش في سلام وحرية والمشاركة               والتمتع بما لها  

  على قدم المساواة ودون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
 المتعلق ببناء مؤسـسات المجلـس،       ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   

 في إطار الإجراءات الخاصة للمجلـس،       اتة قواعد سلوك المكلفين بولاي     المتعلق بمدون  ٥/٢و
أن يضطلع جميـع المكلفـين      وجوب  ، وإذ يشدد على     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخين

   بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،اتبولاي
لي في وسعه من تدابير لكفالة إقامـة نظـام دو           على أن يتخذ كل ما      منه اًوتصميم  
  ومنصف، ديمقراطي
  ؛ومنصفأن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ؤكد ي  -١  
  التامعمالالإ  على يشجعومنصفنظام دولي ديمقراطي   قيام  أن   ؤكد أيضاً ي  -٢  

  ميع حقوق الإنسان للناس كافة؛لج
 حقوق الإنسان والحريات الأساسية     جميعيعلن أن الديمقراطية تشمل احترام        -٣  

قيمة عالمية ترتكز على إرادة الشعوب المعبّر عنها بحرية في تحديد نظمها الـسياسية          وهي تمثل   
 جوانب حياتها ويؤكد مجـدداً      جميعوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركتها التامّة في       
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الحاجة إلى التقيد العالمي بمبدأ سيادة القانون وتنفيذ هذا المبدأ على الصعيدين الوطني والدولي              
  على حدّ سواء؛

سيما المبدأ القائل بأن إرادة  يعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا  -٤  
     انتخابات دورية وحقيقية، هي أسـاس سـلطة الحكومـة،   من خلال  عنها  المعبّرالشعوب،  

      فضلاً عن الحق في اختيار الممثلين بحرية عن طريق الانتخابات الدوريـة والحقيقيـة، الـتي               
تجري بالاقتراع العام والمتساوي وعن طريق التصويت السرّي أو ما يضاهيه من إجـراءات              

  ؛الحرّالتصويت 
في ديربـان،    قطعته على نفـسها   جميع الدول الأعضاء أن تفي بما        يناشد  -٥  

   ه الأجانـب   ة العنصرية والتمييز العنصري وكـر     بجنوب أفريقيا، خلال المؤتمر العالمي لمناهض     
صل بذلك من تعصب، من التزام بزيادة منافع العولمة إلى أقصى حد، بطرق منها تعزيز               وما يت 

وتدعيم التعاون الدولي بغية زيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمـو الاقتـصادي              
والتنمية المستدامة والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديـدة وزيـادة            

ين الثقافات عن طريق صون التنوع الثقافي وتعزيزه، ويكرر تأكيد أن العولمـة             التبادل فيما ب  
يمكن أن تكون جامعة ومنصفة تماماً إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق من أجل تهيئـة                 لا

  فيها من تنوع؛ مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما
  :يلي  ما منهاتطلب أموراًت صفومننظام دولي ديمقراطي  إقامة  أنؤكدي  -٦  
تسنى لها أن تحـدد بحريـة       ليحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها       إعمال    )أ(  
  السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛وضعها 
 ـ   إعمال    )ب(   في الـسيادة الدائمـة علـى ثرواتهـا         دول  حق الـشعوب وال
  الطبيعية؛ ومواردها
   في التنمية؛كل شعبكل إنسان وحق إعمال   )ج(  
  حق جميع الشعوب في السلام؛إعمال   )د(  
على المشاركة المتساوية في عملية     قائم  نظام اقتصادي دولي    إعمال الحق في      )ه(  

  الدول؛  بين جميع فيما والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون والاعتماد المتبادلصنع القرار
  ؛حقاً للشعوب والأفراد، بوصفه  الدوليالتضامنتحقيق   )و(  
 مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالـة   إقامة وتوطيد تعزيز  )ز(  

 المـشاركة التامـة     دأ من خلال تنفيذ مب    بخاصةلمساءلة في جميع مجالات التعاون، و     تخضع ل و
  كل منها؛لوالمتساوية في آليات صنع القرار 

 المشاركة على قدم المساواة، دون أي تمييز، في عملية          إعمال حق الجميع في     )ح(  
  صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
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مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك          مراعاة    )ط(  
  موظفي منظومة الأمم المتحدة؛

دالة والفعاليـة    نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والع       إقامة  )ي(  
والتوازن ويقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الـدولي              

  ومنها؛  التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية أوجهللمعلومات، وبخاصة تصحيح
 يعزز التعدديـة    ، لأن ذلك   والحقوق الثقافية للجميع   تنوع الثقافي الاحترام    )ك(  

 الثقافية ويساعد على إعمـال     اتلثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفي        ا
وديـة  ومستقرة  علاقاتينمي  والتمتع بها في جميع أنحاء العالم و    حقوق الإنسان المقبولة عالمياً   

   في العالم أجمع؛والدولبين الشعوب فيما 
 وتعاون دولي معزز    حية ص  التمتع ببيئة   في شعبكل  كل شخص و  حق  إعمال    )ل(  

 الجهود الوطنية من أجل التكيف مع تغير المناخ، وبخاصـة في            حاجة إلى دعم  يستجيب بفعالية لل  
  ؛البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ

 عن طريق    الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات        تعزيز  )م(  
   الاقتصادية والتجارية والمالية؛ الدولية في العلاقاتوخصوصاًتعزيز التعاون الدولي، 

 فيما يتعلق بالحق العـام في       تراث البشرية المشترك  لكية  تمتع كل شخص بم     )ن(  
  ؛بالثقافة الانتفاع

الاجتماعية الاقتصادية و العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية       دول  اشتراك    )س(  
وضرورة الاضطلاع  م والأمن الدوليين    تي تهدد السل  الوالتصدي للأخطار   على مستوى العالم    

  .على صعيد متعدد الأطرافسؤولية الم بهذه
والشعوب الأمم   الطابع الثري والمتنوع لمجتمع      أهمية الحفاظ على   على يشدد  -٧  
يخية والثقافية والدينية في    الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التار    الخصائص  احترام   و الدولي
  تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛سياق 

 ومتشابكة وغـير  مترابطةوأن جميع حقوق الإنسان عالمية على   أيضاً يشدد  -٨  
اً على نحو يتوخى فيه  حقوق الإنسان عالميتعامل معالمجتمع الدولي أن يعلى وأن قابلة للتجزئة   

ه في حـين     أن ويعيد تأكيد ،  الاهتمام من   قدر قدم المساواة وبنفس ال     على الإنصاف والتكافؤ، 
 ، الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية       صائص أهمية الخ  يجب مراعاة 
النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيـز جميـع          بصرف   الدول،   يتعين على 

  ؛تهاساسية وحمايحقوق الإنسان والحريات الأ
جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه            يحث  -٩  

شمول الجميع والعدالة والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع           
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ة العنـصري الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع مذاهب الاستبعاد القائمة علـى             
   الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛والتمييز العنصري وكره

م والأمـن   إقرار الـسل  على    جميعها  الدول ضرورة أن تشجع   يعيد تأكيد   -١٠  
 لتحقيـق   في وسـعها    كل ما  لهذا الغرض، وأن تبذل، تحقيقاً    الدوليين وصونهما وتعزيزهما،    

 نتيجة  المحررةلة استخدام الموارد    كفا ول دولية فعالة رقابة   في ظل الكامل  ونـزع السلاح العام    
  في البلدان النامية؛التنمية سيما  لتدابير نـزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا

 نظـام   إقامة مل بصفة عاجلة من أجل     الع ضرورة مواصلة  يعيد أيضاً تأكيد    -١١  
 والتعـاون   المشتركةةالمصلحووالمساواة في السيادة والترابط  الإنصاف   أساسه   اقتصادي دولي 

 التفـاوت    أوجه صححيالنظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية،      بصرف  بين جميع الدول،    
  الآخذة في الاتساع بين البلـدان المتقدمـة        الفجوةح إمكانية سد    يتيرفع المظالم القائمة و   يو

ضمن الـسلام  يالتنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد و خطى  كفل تعجيل   يوالبلدان النامية و  
  ؛ة والمقبلليةلأجيال الحالوالعدالة 
وسـائل  السبل و ال ضرورة أن يستحدث المجتمع الدولي     يعيد كذلك تأكيد    -١٢  
الإعمال التـام لجميـع   عترض سبيل  التحديات التي تمواجهةإزالة العقبات الراهنة و  الكفيلة ب 

 شتىت لحقوق الإنسان في     ينتج عنها من انتهاكا    الحيلولة دون استمرار ما   بحقوق الإنسان و  
  العالم؛ أنحاء

 التعاون الـدولي،     زيادة ، من خلال  هاجهودبذل   الدول على مواصلة     ثيح  -١٣  
  ؛منصفنظام دولي ديمقراطي ولإقامة 

 أن ينشئ، لمدة ثلاث سنوات، ولاية في إطار الإجراءات الخاصة لخبير            يقرر  -١٤  
  :ولايته على النحو التاليكون تمستقل معني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، 

تحديد العقبات الممكنة التي قد تعرقل إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنـصف              )أ(  
أو توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان، بشأن الإجراءات الممكن         /وحمايته وتقديم مقترحات و   

   الصدد؛هذا اتخاذها في
قراطـي ومنـصف   تحديد أفضل الممارسات في مجال إقامة نظـام دولي ديم      )ب(  

  وحمايته على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي؛
  التوعية بأهمية إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف وحمايته؛  )ج(  
التعاون مع الدول من أجل تعزيز اتخاذ تدابير على الصعيد المحلي والـوطني               )د(  

   وحمايته؛والإقليمي والدولي ترمي إلى إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف
العمل بتنسيق وثيق، مع تجنب الازدواجية التي لا لزوم لها، مع المنظمـات               )ه(  

الحكومية الدولية وغير الحكومية، والإجراءات الخاصة الأخرى لمجلـس حقـوق الإنـسان،       
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 مع الجهات الفاعلة المعنية الأخرى الممثلة لأوسع طائفـة          لكوالمؤسسات المالية الدولية، وكذ   
لمصالح والتجارب، كل في إطار ولايته، بوسائل منها حضور المؤتمرات والأحداث           ممكنة من ا  

  الدولية ذات الصلة ومتابعتها؛
  مراعاة منظور جنساني ومنظور خاص بالإعاقات فيما يقوم به الخبير من عمل؛  )و(  
رفع تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وفقاً لبرنامج             )ز(  
   منهما؛عمل كل
دعم عملية ترسيخ وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقـوق الإنـسان             )ح(  

  .والحريات الأساسية في العالم أجمع
 جميع الحكومات أن تتعاون مع الخـبير المـستقل وأن تـساعده في              يناشد  -١٥  

على ته  أداء واجبا الاضطلاع بولايته، وتزودَه بكل ما يلزم من معلومات يطلبها لتمكينه من            
  نحو فعال؛
 جميـع   دة السامية لحقوق الإنسان أن تـوفر       إلى مفوضة الأمم المتح    يطلب  -١٦  

  الموارد البشرية والمالية اللازمة لاضطلاع الخبير المستقل بولايته على نحو فعال؛
 إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريره الأول إلى مجلس حقوق الإنـسان             يطلب  -١٧  

  عشرين؛في دورته الحادية وال
قـوق  الـسامية لح  فوضية  المحقوق الإنسان و  معاهدات   هيئاتإلى   يطلب  -١٨  
واللجنـة الاستـشارية    ولاياتهـا    الخاصة التي مدد مجلس حقوق الإنسان     لآليات  اوالإنسان  
تقدم إسهامات من وأن   الاهتمام الواجب لهذا القرار، كل في إطار ولايتها،أن تولي  للمجلس

  أجل تنفيذه؛
أن تتخذ منطلقاً لها مـسألة إقامـة نظـام دولي           السامية  المفوضية   ديناش  -١٩  

  ؛ديمقراطي ومنصف
أن تطلع الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة       السامية  إلى المفوضية    يطلب  -٢٠  
والمنظمات الحكومية الدولية، وخـصوصاً مؤسـسات بريتـون وودز،          ومكوناتها  وهيئاتها  

   القرار وأن تنشره على أوسع نطاق ممكن؛والمنظمات غير الحكومية على هذا
  نفسه من جدول الأعمال    بندالالمسألة في إطار    في هذه    مواصلة النظر    قرري  -٢١  

  . دورته الحادية والعشرينفي
  ٣٥الجلسة 

  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩
 أعـضاء عـن     ٥ وامتنـاع    ، صوتاً ١٢ صوتاً مقابل    ٢٩ بأغلبية   ،اعتُمد بتصويت مسجّل  [

  :ت نتيجة التصويت كما يلي وكان.التصويت
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  :المؤيدون  
الاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا،        
بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، تايلند، جيبوتي، السنغال، الصين،         
غواتيمالا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوبا، الكونغو، الكويت،        

  سعودية، موريشيوس، النيجر، الهند ملديف، المملكة العربية الماليزيا،
  :المعارضون  

إسبانيا، أستراليا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهوريـة         
  ريا، الولايات المتحدة الأمريكيةمولدوفا، رومانيا، سويسرا، النرويج، هنغا

  :الممتنعون عن التصويت  
  .]ا، المكسيك، موريتانيابيرو، شيلي، كوستاريك

    ١٨/٧  
  المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة، والعدالة، والجبر، وضمانات عدم التكرار

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي           إذ يسترشد   

العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة       الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و     
، وبروتوكوليها الإضـافيين    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢والسياسية، واتفاقيات جنيف المؤرخة     

، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي لحقوق الإنـسان          ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨المؤرخين  
  ،والقانون الإنساني الدولي ذات الصلة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا

 إلى مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها مـن خـلال             وإذ يشير   
  ، )١٣(، وإلى النسخة المنقحة لتلك المبادئ)١٢(مكافحة الإفلات من العقاب

     / كـانون الأول   ١٦ المـؤرخ    ٦٠/١٤٧ إلى قرار الجمعية العامـة       وإذ يشير أيضاً    
توجيهية بشأن حق ضحايا الانتهاكات      المتعلق بالمبادئ الأساسية والخطوط ال     ٢٠٠٥ديسمبر  

 والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الـدولي في         لحقوق الإنسان  الجسيمة للقانون الدولي  
  الانتصاف والجبر،

__________ 

)١٢( E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1المرفق الثاني ،. 
)١٣( E/CN.4/2005/102/Add.1. 
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 ٢٠ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٧٠ إلى قرارات لجنـة حقـوق الإنـسان          ذلككوإذ يشير     
 ٢١ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٨١ بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليـة، و       ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
      / نيـسان  ٢٠ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٦٦ بشأن الإفلات مـن العقـاب، و       ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
 ١٢/١١ بشأن الحق في معرفة الحقيقة، وكذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان            ٢٠٠٥أبريل  

 ٩/١١ بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليـة، و       ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ١المؤرخ  
 بـشأن   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١ المؤرخ   ١٢/١٢ و ٢٠٠٨سبتمبر  /ل أيلو ١٨المؤرخ  

 ٢٩ المـؤرخ    ١٥/٥، و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ المؤرخ   ١٠/٢٦الحق في معرفة الحقيقة، و    
 مقرري بشأن علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان، فضلاً عن           ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول
بشأن الحـق في معرفـة الحقيقـة         ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧المؤرخ   ٢/١٠٥لس  المج
   بشأن العدالة الانتقالية، ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣ المؤرخ ٤/١٠٢و

 إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الـتي            وإذ يشير   
، والتي ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ  ٦١/١٧٧اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها      

 على حق الضحايا في معرفة الحقيقة المتعلقة بظروف الاختفـاء       ٢٤ مادتها من   ٢تنص الفقرة   
القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، وتنص على التزامـات الـدول             

 من جديد على الحق في      تهاالأطراف باتخاذ التدابير المناسبة في هذا الصدد، والتي تؤكد ديباج         
  ا ونشرها لذلك الغرض،حرية جمع المعلومات وتلقيه

 إلى تقرير الأمين العام عن سيادة القـانون والعدالـة الانتقاليـة في              وإذ يشير أيضاً    
، بما في ذلك التوصيات ذات الصلة الواردة فيه،         )١٤(مجتمعات التراع ومجتمعات ما بعد التراع     

الأمم المتحدة من أجل    تعزيز الدعم الذي تقدمه     : لنوحِّد قوانا "وإلى تقرير الأمين العام المعنون      
  ، )١٥("سيادة القانون

 المشاركة النشيطة للأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة          وإذ يلاحظ مع التقدير     
السامية لحقوق الإنسان، في مساعدة الدول على التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان            

  على طلبها، تعاون مع الدول وبناءوالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بال
 بشأن  ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و       ٥/١ قراريه إلى   وإذ يشير   

 ١٨ المـؤرخين    ،مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس         
 وفقاً  يضطلع بواجباته أن  عليه   يجب، وإذ يشدد على أن المكلف بولاية        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  لهذين القرارين ومرفقاتهما،
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير أيضاً  

__________ 

)١٤( S/2004/616. 
)١٥( A/61/636-S/2006/980. 
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 بأن الإجراء الخاص بشأن تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عـدم            يسلموإذ    
 ـ     تكبرتُاالتكرار سيعالج الحالات التي      هاكات  فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنـسان وانت

  خطيرة للقانون الإنساني الدولي،
أنه، عند تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والتدابير       على حقيقة    يشددوإذ    

اللازمة للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني          
لأزمات وانتهاكات حقوق   الدولي، يجب مراعاة السياق المحدد لكل حالة بهدف منع تكرار ا          

الإنسان في المستقبل، وضمان الوئام الاجتماعي، وبناء الدولة، والملكية، والـشمول علـى             
  الصعيدين الوطني والمحلي، وتعزيز المصالحة،

المجموعة الكاملة من التـدابير     ينطوي على    على أهمية الأخذ بنهج شامل       دؤكوإذ ي   
في جملة أمور أخرى، المحاكمات الفردية، وإجـراءات        القضائية وغير القضائية، بما في ذلك،       

الجبر، والسعي إلى معرفة الحقيقة، والإصلاح المؤسسي، وفحـص المـوظفين والمـسؤولين             
جملة أمور  تحقيق  الحكوميين، أو مجموعة من هذه التدابير مشكَّلة على نحو مناسب، من أجل             

نتصاف للضحايا، وتعزيز التعـافي     الامن بينها ضمان المساءلة، وخدمة العدالة، وتوفير سبل         
 الثقة بمؤسسات الدولة، وتعزيـز      وإعادةوالمصالحة، وإنشاء رقابة مستقلة على النظام الأمني،        
  سيادة القانون وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

 بتعزيز الحقيقة والعدالة    اً معني اً خاص اًمقررأن يعين لمدة ثلاث سنوات       يقرر  -١  
  :مهامه ما يليتشمل ان عدم التكرار، والجبر وضم

ستـشارية  الإسهام، عند الطلب، في تقديم المساعدة التقنية أو الخدمات الا           )أ(  
  ؛تهولايبشأن القضايا المتصلة ب

الإطار المعياري،  بما في ذلك    الوطنية،  بالأوضاع  جمع المعلومات ذات الصلة       )ب(  
المتـصلة  الأخـرى   الآليات  وقة والمصالحة،    الوطنية، مثل لجان الحقي    تجاربوالممارسات وال 

 في التصدي للانتـهاكات الجـسيمة       ،بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار      
لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنـساني الـدولي، ودراسـة الاتجاهـات             

  والتطورات والتحديات، وتقديم توصيات بشأنها؛
ات الجيدة والدروس المستفادة وتبادلها وتعزيزها، وكـذلك        تحديد الممارس   )ج(  

تحديد العناصر الإضافية المحتملة بهدف التوصية بطرائق ووسائل لتحسين وتقوية تعزيز الحقيقة            
  والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛ 

الحكومات والمنظمات الدوليـة    منها   مع جهات    وتعاونإقامة حوار منتظم      )د(  
قوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن هيئـات         لحالوطنية  ؤسسات  المة و والإقليمي

  الأمم المتحدة وآلياتها المعنية؛
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تقديم توصيات بشأن جملة أمور منها التدابير القـضائية وغـير القـضائية               )ه(  
 والسياسات والتدابير اللازمة للتـصدي      صميم وتنفيذ الاستراتيجيات  الواجب اتخاذها عند ت   

  للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛ 
، بالتعـاون   ته القضايا المتصلة بولاي   معالجةإجراء دراسة بشأن طرائق وسبل        )و(  

مع جهات من جملتها الدول وهيئات الأمم المتحدة وآلياتها المعنيـة، والمنظمـات الدوليـة               
غير الحكومية، وبطريقة تعكس    الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات     والإقليمية، والمؤسسات   

  هذه الجهات؛  آراء
   للدعوات الموجهة من الدول؛ بسرعةإجراء زيارات قطرية والاستجابة   )ز(  
 الدولية ذات الصلة بهدف تعزيز      والأحداثالمشاركة والإسهام في المؤتمرات       )ح(  
  ؛ تهالمتصلة بولاينهج منتظم ومتسق بشأن القضايا الأخذ ب

تسق عند التصدي للانتـهاكات     المنتظم و المنهج  الإذكاء الوعي بشأن قيمة       )ط(  
الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وتقديم توصـيات في            

  هذا الصدد؛
  دمج منظور جنساني في جميع الأعمال المتعلقة بالولاية؛  )ي(  
  ز على الضحايا في جميع الأعمال التي تدخل في إطار الولاية؛دمج نهج يرك  )ك(  
العمل بتنسيق وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان،              )ل(  

والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من الإجراءات الخاصة التابعة           
الازدواجيـة  ع تجنب   ـصلة، م الرى ذات   خالأفاعلة  الهات  الجلمجلس حقوق الإنسان، ومع     

  ؛التي لا داعي لها
 ـتعاون مـع المقـرر الخـاص و       ت أن بجميع الحكومات    يهيب  -٢   ساعده في  ت

ظـر بجديـة في   أن تنالاضطلاع بولايته، وتزوده بجميع المعلومات اللازمة الـتي يطلبـها، و     
  و فعال؛الاستجابة لطلبات زيارة بلدانها لتمكينه من القيام بواجباته على نح

             إلى الأمين العام والمفوضة السامية أن يقدما إلى المقرر الخاص كـل            يطلب  -٣  
  ما يلزمه من مساعدة بشرية وتقنية ومالية للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

 إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنـسان             يطلب  -٤  
  .والجمعية العامة

  ٣٥ الجلسة
  ٢٠١١سبتمبر /أيلول ٢٩

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٨/٨  
  حقوق الإنسان والشعوب الأصلية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
، ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٤ المؤرخ   ٢٠٠١/٥٧قرارات لجنة حقوق الإنسان      إلى   إذ يشير   

، ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٤ المؤرخ   ٢٠٠٣/٥٦، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ المؤرخ   ٢٠٠٢/٦٥و
، ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٥١، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٤/٦٢و

  المتعلقة بحقوق الإنسان وقضايا الشعوب الأصلية،
سبتمبر / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٦/١٢قرارات مجلس حقوق الإنسان      إلى   وإذ يشير أيضاً    
ــؤرخ ٦/٣٦، و٢٠٠٧ ــانون الأول١٤ الم ــسمبر / ك ــؤرخ ٩/٧، و٢٠٠٧دي  ٢٤ الم
 ٣٠ المؤرخ   ١٥/٧، و ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١ المؤرخ   ١٢/١٣، و ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول
  ،٢٠١٠سبتمبر /أيلول

 ٢٠ المؤرخ   ٥٩/١٧٤ أن الجمعية العامة قد أعلنت، في قرارها         إذ يضع في اعتباره   و  
  ، العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم،٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول

ــا  ،معية العامة قد اعتمدت إلى أن الجوإذ يشير   ــؤرخ ٦١/٢٩٥ في قراره  ١٣ الم
   إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية،،٢٠٠٧سبتمبر /أيلول

، ٢٠١٠ديـسمبر  / كانون الأول٢١ المؤرخ  ٦٥/١٩٨قرار الجمعية العامة     ب وإذ يرحب   
 الـشعوب   لـصالح برعات  لتل  الأمم المتحدة   ولاية صندوق  الذي وسعت فيه الجمعية العامة نطاق     

 على حضور   تمعاتها الشعوب الأصلية ومج   منظماتالأصلية بحيث يتسنى استخدامه لمساعدة ممثلي       
 المـشاركة   أ إلى مبـد    وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، استناداً      حقوق الإنسان  دورات مجلس 

 ـ  ،المتنوعة والمتجددة ووفقاً للقواعد والنظم ذات الصلة       س الاقتـصادي   بما في ذلـك قـرار المجل
  ، ويدعو الدول إلى التبرع للصندوق،١٩٩٦يوليه / تموز٢٥ المؤرخ ١٩٩٦/٣١والاجتماعي 

 بالأهمية التي يكتسيها بالنسبة إلى الشعوب الأصلية إحياء تاريخها ولغاتهـا            يسلّم وإذ  
لأجيال  واستعمالها وتطويرها ونقلها إلى ا     ، وآدابها أبجدياتهاوتقاليدها الشفهية وفلسفاتها ونظم     

  المقبلة وتسمية مجتمعاتها وأماكنها وأفرادها والمحافظة على تلك الأسماء،
آلية الخبراء الخاصة بحقـوق      بأن الدراسة المتعلقة بالتعليم التي أجرتها         أيضاً يسلّم وإذ  

          تبين أن التعليم وسيلة هامـة للإسـهام في المحافظـة علـى ثقافـات            )١٦(الشعوب الأصلية 
  صلية،الشعوب الأ

__________ 

)١٦( A/HRC/12/33. 
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 بضرورة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتشجيع مشاركة ممثلـي           كذلك يسلّم وإذ  
 القضايا الـتي تهـم تلـك         معالجة الشعوب الأصلية المعترف بها في منظومة الأمم المتحدة في        

  نها ليست دائماً منظمةً في إطار منظمات غير حكومية،وذلك بالنظر إلى أالشعوب، 
ق حقو الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن        بتقرير مفوضة  يرحب  -١  

مواصلة تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن       السامية  فوضة  الم، ويطلب إلى    )١٧(الشعوب الأصلية 
 هيئـات   التي تشهدها حقوق الشعوب الأصلية يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة          

 والتي   وفي الميدان  في المقر السامية   وآليات حقوق الإنسان والأنشطة التي تضطلع بها المفوضية       
تسهم في تعزيز واحترام أحكام إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الـشعوب الأصـلية وفي               

  متابعة فعالية هذا الإعلان؛في ، و كاملاًتطبيق هذه الأحكام تطبيقاً
 الشعوب الأصلية وبالزيارات    قوق بعمل المقرر الخاص المعني بح     يرحب أيضاً   -٢  

، ويشجع  )١٨( مع التقدير بالتقرير الذي قدمه     ، ويحيط علماً  في السنة الماضية  رسمية التي قام بها     ال
  ؛قبول طلبه زيارتهاع الحكومات على يجم

ة بع إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الـسا             يطلب  -٣  
   عن تنفيذ ولايته؛والستين تقريراً

 مع   الخاصة بحقوق الشعوب الأصلية ويحيط علماً       بعمل آلية الخبراء   يرحب  -٤  
  ؛)١٩(ةبعارالتقدير بتقرير دورتها ال

والرابعة ها الثالثة   ي بالممارسة التي اعتمدتها آلية الخبراء في دورت       أيضاً يرحب  -٥  
ما سبق لها إعداده من     المستجدات التي تضاف إلى     تمثل في تخصيص وقت محدد لمناقشة       تي ت وال

 ويوصي بأن تعتمد آلية الخبراء هذه الممارسة بشكل        كانت قد كُلّفت بها،    دراسات مواضيعية 
  المشاركة في تلك المناقشات والإسهام فيها؛مواصلة  ويشجع الدول على دائم،

 الدول على أن تبحث، بالتعاون مع الشعوب الأصلية وبناءً علـى            يشجع  -٦  
الشروع في تنفيـذ التـدابير التـشريعية        المشورة التي أسدتها آلية الخبراء في السابق، إمكانية         

والسياساتية المناسبة التي تعطي الأولوية للتعليم في تصميم وتنفيذ الاسـتراتيجيات الإنمائيـة             
الوطنية التي تهم الشعوب الأصلية، بما في ذلك التدابير التي ترسّخ ثقافة الـشعوب الأصـلية                

  ولغاتها، وتعزيز هذه التدابير، حسب الاقتضاء؛

__________ 

)١٧( A/HRC/18/26. 

)١٨( A/HRC/18/35. 

)١٩( A/HRC/18/43. 
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بالشعوب الأصلية وحق   الخاصة    النهائية دراسةال آلية الخبراء    بإنجاز بيرحّ  -٧  
 ـمارسات  على الم  ةً أمثل بتضمين الدراسة و ،)٢٠(المشاركة في صنع القرار     في مختلـف  سنة  الح

 جميع  ويشجع، بما يشمل أمثلةً تتعلق بأنشطة الصناعات الاستخراجية،         مستويات صنع القرار  
 سبل بلـوغ أهـداف   بشأنعلى اعتبار تلك الممارسات دليلاً عملياً    المهتمة بالأمر الأطراف  

  المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية؛إعلان الأمم المتحدة 
 إلى آلية الخبراء أن تواصل الاستفادة من دراساتها السابقة، ومنـها             يطلب  -٨  

و مبيّن في   الدراسة التي أجرتها بشأن الشعوب الأصلية وحق المشاركة في صنع القرار، مثلما ه            
  آخر تقرير صادر عن آلية الخبراء؛

 إلى آلية الخبراء أن تعد دراسة بشأن دور اللغات والثقافـة في             يطلب أيضاً   -٩  
تعزيز وحماية حقوق وهوية الشعوب الأصلية وأن تقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته            

  الحادية والعشرين؛
بمساعدة المفوضية السامية، اسـتبياناً     ،  عدّ إلى آلية الخبراء أن ت     يطلب كذلك   -١٠  

لاستطلاع آراء الدول في الممارسات الفضلى بشأن ما يمكن اتخاذه من تدابير واستراتيجيات             
  ؛المتعلق بحقوق الشعوب الأصليةة في إعلان الأمم المتحدة نفيذ مناسبة لبلوغ الأهداف الواردت

ذي قررت فيه عقد جلسة  ال٦٥/١٩٨اعتماد الجمعية العامة القرار  بيرحب  -١١  
، ستُعرف باسم المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصـلية،         ٢٠١٤عامة رفيعة المستوى في عام      

لتبادل وجهات النظر والممارسات الفضلى في مجال إعمال حقوق الشعوب الأصلية، بمـا في              
، ويشدد  يةالمتعلق بحقوق الشعوب الأصل   ذلك السعي إلى تحقيق أهداف إعلان الأمم المتحدة         

ها رئيس الجمعية العامة مع الدول الأعضاء ومـع         جريعلى أهمية المشاورات المفتوحة التي سي     
ممثلي الشعوب الأصلية بغرض تحديد طرائق عقد الجلسة، بما في ذلك مـشاركة الـشعوب               

  الأصلية في المؤتمر؛
براء، ، في هذا الصدد، بالعملية التحضيرية، ويطلب إلى آلية الخ         يرحب أيضاً   -١٢  

، أن تناقش المؤتمر العالمي المقبل وأن تساهم، بالاشـتراك        ٦٥/١٩٨وفقاً لقرار الجمعية العامة     
مع آليات أخرى معنية بقضايا الشعوب الأصلية، في بحث طرائق عقد الجلـسة، بمـا فيهـا                 

  مشاركة الشعوب الأصلية في المؤتمر العالمي وعمليته التحضيرية؛
، بالتعاون مع المفوضـية الـسامية ومكتـب          أن يعدّ  ام إلى الأمين الع   يطلب  -١٣  

، وثيقة مفصلة عن سبل ووسـائل       المعنية التابعة للأمانة العامة   الشؤون القانونية وسائر الكيانات     
تعزيز مشاركة ممثلي الشعوب الأصلية المعترف بها في أعمال الأمم المتحدة التي تتناول قضاياها،              

ماً منظمةً في إطار منظمات غير حكومية، وعن كيفية تنظـيم           نها ليست دائ  وذلك بالنظر إلى أ   
تلك المشاركة بالاستناد على وجه الخصوص إلى القواعد التي تنظم مشاركة المنظمـات غـير               

__________ 

)٢٠( A/HRC/18/42. 
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والمؤسـسات الوطنيـة    ) ١٩٩٦/٣١بما فيها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي       (الحكومية  
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٥/١نسان  بما في ذلك قرار مجلس حقوق الإ      (لحقوق الإنسان   

في أعمال مختلـف    ) ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٧٤وقرار لجنة حقوق الإنسان     
  م تلك الوثيقة إلى المجلس في دورته الحادية والعشرين؛قدأن يهيئات الأمم المتحدة، و

نصف يوم تها حلقة نقاش مد، المتاحة في حدود الموارد     ، سنوياً عقدأن ي  يقرر  -١٤  
حقوق الشعوب الأصلية، وأن يعقد، في هذا الصدد، أثناء دورته الحادية والعـشرين،             بشأن  

  ؛إلى القضاء الشعوب الأصلية احتكامسبل نصف يوم بشأن حلقة نقاش مدتها 
لمبـادئ  ل بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقـاً          بيرحّ  -١٥  

 في خدمـة    )باريسمبادئ  (نية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان      المتعلقة بمركز المؤسسات الوط   
يشجع تلك المؤسسات على تطوير وتعزيز قـدراتها مـن أجـل            قضايا الشعوب الأصلية، و   

، قوق الإنـسان  السامية لح فوضية  المالاضطلاع بذلك الدور بفعالية، بدعم من جهات منها         
ية لحقـوق الإنـسان      الوطن سساتالسامية والمؤ يرحب، في هذا الصدد، بمبادرة المفوضية       و

 دليل عملي موجَّه إلى تلك المؤسسات بغرض بلوغ أهـداف إعـلان الأمـم     المتعلقة بوضع 
 على أوسع نطاق ممكن فـور       بحقوق الشعوب الأصلية، ويشجع نشر الدليل     المتحدة المتعلق   

  ؛الانتهاء من إعداده
لخاص والمنتدى الـدائم     بالتعاون والتنسيق الجاريين بين المقرر ا      يرحب أيضاً   -١٦  

المعني بقضايا الشعوب الأصلية وآلية الخبراء، ويطلب إلى هذه الجهات مواصلة أداء مهامهـا              
الأمـم  علان  ، ويرحب في هذا الصدد بجهودها الدائمة الرامية إلى الترويج لإ          على نحو منسق  

  المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية؛المتحدة 
تعراض الدوري الشامل وهيئات معاهدات     الاسعملية   أن   يؤكد من جديد    -١٧  

، في هذا الـصدد،  يشجعآليات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتشكل الأمم المتحدة   
 في إطار الاسـتعراض الـدوري       تُقبلعلى متابعة التوصيات المتعلقة بالشعوب الأصلية التي        

  ئات المعاهدات في هذا الشأن؛الشامل متابعةً فعالةً، وعلى الاهتمام جدياً بمتابعة توصيات هي
        على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة        بعد  ق   الدول التي لم تصدّ    يشجع  -١٨  

أو التي لم تنضم إليهـا      ) ١٦٩رقم  الاتفاقية  ( المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية      ١٩٨٩لعام  
ق الشعوب الأصلية، نظر في القيام بذلك وفي دعم إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوالبعد على  
  ذا الإعلان؛لهيد دعم الدول ازتويرحب ب
 بالذكرى السنوية الرابعة لاعتماد إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق          يرحب  -١٩  

بلوغ أهـداف هـذا     تتوخى  د تدابير   اعتما على   هيشجع الدول التي أقرت   و ،الشعوب الأصلية 
  ؛ب الاقتضاءحسالإعلان بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، 
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 بإقامة شراكة الأمم المتحدة من أجـل الـشعوب الأصـلية،          يرحب أيضاً   -٢٠  
بحقوق ويشجع تلك الشراكة على الاضطلاع بولايتها فيما يخص إعلان الأمم المتحدة المتعلق             

 الموارد وبالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الدول، والـشعوب         الشعوب الأصلية عن طريق تعبئة    
يات مجلس حقوق الإنسان، وهيئات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالـشعوب           الأصلية، وآل 

  الأصلية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأصحاب المصلحة الآخرين؛
  . مواصلة النظر في هذه المسألة في دورة مقبلة وفقاً لبرنامج عمله السنوييقرر  -٢١  

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

  .]تصويتاعتُمد دون [

    ١٨/٩  
  استعادة ليبيا حقوقها في عضوية مجلس حقوق الإنسان

  .للاطلاع على نص القرار، انظر الفصل الأول  

    ١٨/١٠  
  حقوق الإنسان والمسائل المتعلقة بأخذ الرهائن على يد الإرهابيين

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
   بميثاق الأمم المتحدة، إذ يسترشد  
لسابقة للجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنـسان، ومجلـس          إلى القرارات ا   وإذ يشير   

حقوق الإنسان بشأن أخذ الرهائن، وحقوق الإنسان والإرهاب، وتعزيز وحمايـة حقـوق             
 ١٩رخ   المؤ ٦١/١٧٢الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ولا سيما قراري الجمعية العامة           

، ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨ المـؤرخ    ٦٤/١٦٨ و ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول 
 ١٩ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٣١ و ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ١٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/٤٤وقراري اللجنة   

 ومقرر المجلـس    ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٣/٢٦، وقرار المجلس    ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
 ١٣ المـؤرخ  PRST/1/2، وبيان الـرئيس  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٧ المؤرخ  ١٥/١١٦

  ،٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني
 إلى ولاية مجلس حقوق الإنسان على النحو المبيّن في قرار الجمعيـة             وإذ يشير أيضاً    

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١العامة 
 بـشأن بنـاء    ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨المؤرخ   ٥/١ إلى قراره    وإذ يشير كذلك    

  ،مؤسسات مجلس حقوق الإنسان
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ة بشأن تدابير القضاء على الإرهاب       على أهمية جميع قرارات الجمعية العام      وإذ يشدّد   
 ٦٠/٢٨٨ و ١٩٩١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٩ المؤرخ   ٤٦/٥١الدولي، بما فيها القرارات     

، وإذ يؤكـد    ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٨ المؤرخ   ٦٤/٢٩٧ و ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٨المؤرخ  
لمكافحة الإرهاب مجدّداً على الالتزامات المقطوعة فيما يتعلق باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية      

  وركائزها الأربع،
ديسمبر /  كانون الأول١٧المؤرخ ) ٢٠٠٩(١٩٠٤ إلى قرارات مجلس الأمن      وإذ يشير   
) ٢٠١١(١٩٨٩ و ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠المؤرخ  ) ٢٠١٠(١٩٦٣، و ٢٠٠٩
  ،٢٠١١يونيه / حزيران١٧المؤرخ 

ات الـصلة بمكافحـة     ذ على أهمية التصديق على جميع الاتفاقيات الدوليـة          وإذ يشدد   
  ، الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن  وبخاصة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والإرهاب، 
، بوجه خاص، أن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي          وإذ يؤكد من جديد     

ه بتعزيـز التعـاون     الدعائم المترابطة التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة، وإذ يجدد التزام          
  الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته، 

هما  أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها للجميع وسيادة القانون          وإذ يؤكد من جديد     
مكافحة الإرهاب، وإذ يعترف بأن التدابير الفعالة لمكافحة الإرهـاب          في  عنصران أساسيان   

  الآخر،كل منهما املان ويعزز وحماية حقوق الإنسان ليسا هدفين متضاربين بل إنهما متك
 حالات الاختطاف وأخذ الرهائن على يد الإرهابيين        ازدياد إزاء   وإذ يعرب عن قلقه     

  وأثرها على إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها،
 أن ،)٢٠١٠(١٩٦٣ أن مجلس الأمن قد لاحظ بقلـق، في قـراره          وإذ يضع في اعتباره     

والأمن الدوليين وللتمتع بحقوق الإنـسان وتنميـة        لسلم  لالإرهاب لا يزال يشكل تهديداً خطيراً       
جميع الدول الأعضاء اجتماعياً واقتصادياً، ويزعزع الاستقرار والازدهـار العـالميين، وأن هـذا              
التهديد قد استشرى بتزايد الأعمال الإرهابية في مختلف أرجاء العالم، وأن مجلس الأمن قد اعترف               

  أمور مترابطة يعزز بعضها البعض الآخر،هي قوق الإنسان بأن التنمية والسلام والأمن وح
 بالحاجة إلى التفكير في مسألة حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بأخذ   يعترف  -١  

  الرهائن على يد الإرهابيين؛
قيام مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة عـشرة         التقدير  يلاحظ مع     -٢  

 لأخـذ   ن في سياق الإجراءات المتخذة للتصدّي     حلقة نقاش بشأن مسألة حقوق الإنسا     بعقد  
  الرهائن على يد الإرهابيين؛



A/66/53/Add.1 

GE.11-16860 38 

الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة حلقة النقاش  بموجز مداولات    يحيط علماً   -٣  
  ؛)٢١(السامية لحقوق الإنسان

 أن جميع الأعمال الإرهابية، بما فيها أعمال أخذ الرهائن حيثما           يؤكد مجدداً   -٤  
وهـي   تُعدّ جرائم خطيرة الهدف منها تقويض حقوق الإنسان          ،كان مرتكبوها ارتكبت وأياً   

  ؛في كل الظروفأعمال ليس لها ما يبررها 
 بأن مسألة أخذ الرهائن على يد الجماعات الإرهابية تطرح عـدداً            يعترف  -٥  

حقوق الإنسان للرهائن فحسب، بل أيـضاً   ولها أثر ضار لا بالنسبة إلى حماية        من التحديات   
والتمتع بها من قِبل أفراد المجتمعات المحلية، بما في ذلـك مـن             حماية هذه الحقوق    النسبة إلى   ب

ويعرب ،  بلدان المناطق المتأثرة بهذه الآفة     الاقتصاديين، في    -حيث التأثير والتنمية الاجتماعيين     
لى تفاقم  إقد تفضي   الإجراءات أو التدابير المتخذة من أجل الإفراج عن الرهائن          لأن  عن قلقه   

  ؛ذلك الأثر الضار
 إلى اللجنة الاستشارية أن تعد دراسة عن المسألة الوارد وصـفها في             يطلب  ٦  

إيلاء اهتمام خاص لأثـر     مع  لأغراض تعزيز الوعي والفهم في هذا الصدد،         أعلاه،   ٥الفقرة  
  التعاون الإقليمي والدولي في هذا الميدان؛ودور هذه المسألة على حقوق الإنسان 

 اللجنة الاستشارية على أن تراعي، حسب الاقتضاء، عند إعداد هذه    يشجع  -٧  
الدراسة، ما أنجزته هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة من عمل بشأن هـذه المـسألة،                

وبالتالي التقيد بصرامة بالأحكام الواردة في قرار الجمعية العامـة          العمل  وتحاشي تكرار ذلك    
  ؛٥/١ الإنسان  وقرار مجلس حقوق٦٠/٢٥١

المجلس في دورته الثالثـة     إلى  الدراسة  تقدم   إلى اللجنة الاستشارية أن      يطلب  -٨  
  .في دورته الحادية والعشرينإلى المجلس والعشرين وأن تقدم تقريراً مؤقتاً عن ذلك 

 ٣٦الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

  .]اعتمد دون تصويت[

__________ 

)٢١( A/HRC/18/29. 
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    ١٨/١١  
ثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة      ولاية المقرر الخاص المعني بالآ    

  المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي           إذ يسترشد   

د الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة       الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعه     
  والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا،

 ١٥ المـؤرخ    ٢٥١ /٦٠ من قرار الجمعيـة العامـة        ٦ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
  ،٢٠٠٦مارس /آذار

، بشأن بناء مؤسـسات المجلـس،       ٥/١ قراري مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير إلى    
فين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس،        بشأن مدونة قواعد السلوك للمكل     ٥/٢و

أن يؤدي المكلـف بالولايـة      وجوب   على   وإذ يشدد ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  
  واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

سـبتمبر  / أيلـول  ٢٤ المؤرخ   ٩/١ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير أيضاً    
 حقوق الإنسان المتعلقة بما لنقل وإلقاء المنتجات والنفايـات     جميع قرارات لجنة  وإلى  ،  ٢٠٠٨

 ١٩٩٥/٨١سيما القرارات    السميّة والخطرة من آثار سلبية على التمتع بحقوق الإنسان، ولا         
 ٢٠٠٥/١٥، و٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ المؤرخ ٢٠٠٤/١٧، و١٩٩٥مارس / آذار٨المؤرخ 
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤المؤرخ 

وإلقاء المواد والنفايات الخطرة عبر الحدود وداخل البلـدان قـد            أن نقل    وإذ يؤكد   
  يشكل تهديداً خطيراً للتمتع الكامل بحقوق الإنسان،

 أن الطريقة التي تجرى بها إدارة المواد والنفايات الخطرة على مـدى             وإذ يؤكد أيضاً    
ها، قد يكون لها    دورة عمرها، بما في ذلك تصنيعها وتوزيعها واستعمالها والتخلص النهائي من          

  أثر ضار على التمتع الكامل بحقوق الإنسان،
أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلـة للتجزئـة ومترابطـة            وإذ يكرر تأكيد      

  ومتشابكة،
 أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل مع جميع حقوق الإنـسان             وإذ يؤكد مجدداً    

  الدرجة من النديّة وبنفس التشديد،بطريقة تتسم بالتراهة والتكافؤ، وعلى نفس 
به الأمم المتحدة في إطـار      تنهض   بأهمية تجنب الازدواجية في العمل الذي        وإذ يسلم   

الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف مثل اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة نقل النفايات الخطرة عـبر              
لوثات العـضوية الثابتـة، واتفاقيـة      المتعلقة بالم  ستوكهولمالحدود وبالتخلص منها، واتفاقية     
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روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيـدات آفـات         
خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية، من أجل ضمان الإدارة السليمة بيئياً على الـصعيد               

  العالمي لنقل وإلقاء المواد والنفايات الخطرة،
 بالعمل الذي قام به المقرر الخاص المعني بالآثار الـضارة لنقـل             علماًيحيط    -١  

  وإلقاء المنتجات والنفايات السامة على التمتع بحقوق الإنسان، في سياق اضطلاعه بولايته؛
ولاية المقرر الخاص تحت المسمى     لفترة ثلاث سنوات أخرى     أن يمدد   يقرر    -٢  

ترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات         الجديد، المقرر الخاص المعني بالآثار الم     
  ؛لتخلص منها بطريقة سليمة بيئياًالخطرة وا
تضمين تقـاريره إلى مجلـس حقـوق        إلى المقرر الخاص أن يواصل       يطلب  -٣  
معلومات شاملة عن الآثار الضارة التي قد تنجم عن إدارة المواد والنفايات الخطـرة              الإنسان  

  : بطريقة غير سليمة على التمتع بحقوق الإنسان، وقد تشمل المعلومات ما يليوالتخلص منها
قضايا حقوق الإنسان المتصلة بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات   )أ(  

  الأعمال فيما يتعلق بإدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً؛
تهاكات حقوق الإنسان فيما يتـصل بـإدارة   تأهيل ضحايا انإعادة  مسألة    )ب(  

  المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها، وتقديم المساعدة إليهم؛
نطاق التشريعات الوطنية المتصلة بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنـسان             )ج(  

  على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها؛
ترتبة على برامج تدوير النفايات ونقل      الانعكاسات على حقوق الإنسان الم      )د(  

الصناعات والأنشطة الصناعية والتكنولوجيات من بلد إلى آخر، والاتجاهات الجديدة في هذا            
  المضمار، بما في ذلك النفايات الإلكترونية وتفكيك السفن؛

وإلقاء المـواد   تسمح بنقل   الغموض في الصكوك الدولية التي      أوجه  مسألة    )ه(  
  أي ثغرات في فعالية الآليات التنظيمية الدولية؛وتحديد طرة، والنفايات الخ

تعاون وثيـق مـع     إطار   المقرر الخاص على الاضطلاع بولايته في        يشجع  -٤  
برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل، منظمة الصحة العالمية             

ئية الدولية ذات الصلة، من أجل دمج منظور        ومنظمة العمل الدولية، وأمانات الاتفاقيات البي     
  حقوق الإنسان في أعمالها وتجنب الازدواجية؛

 إلى المقرر الخاص أن يقوم، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنـيين،            يطلب  -٥  
وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بـصياغة مجموعـة مـن أفـضل                

 المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة           الممارسات فيما يتعلق بالآثار   
  والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً، من أجل إرفاقها بتقريره النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان؛
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تسهيل العمل الذي يضطلع به المقرر الخاص عن طريـق          إلى   البلدان   يدعو  -٦  
  م بزيارات قطرية؛تزويده بالمعلومات، ودعوته إلى القيا

 المقرر الخاص على أن يواصل، وفقاً لولايته وبدعم ومساعدة مـن            يشجع  -٧  
المفوضية السامية، إتاحة الفرصة المناسبة للحكومات للرد على أي ادعـاءات تحـال إليـه              
ويوردها في تقريره، وأن يدرج ما تقدمه له من ملاحظات في التقرير الذي يرفعه إلى مجلـس        

  ان؛حقوق الإنس
 إلى الأمين العام والمفوضة السامية تزويد المقرر الخاص بكل المساعدة           يطلب  -٨  

  بولايته بصورة فعالة؛الاضطلاع الضرورية التي يحتاجها من أجل 
 أن يواصل النظر في هذه المسألة في إطار البند نفـسه مـن جـدول                يقرر  -٩  

  .الأعمال وفقاً لبرنامج عمله
  ٣٦الجلسة 

  ٢٠١١ سبتمبر/ أيلول٢٩
  .]اعتمد دون تصويت[

    ١٨/١٢  
  في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداثحقوق الإنسان 

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلى جميع المعاهـدات الدوليـة ذات             يشيرإذ    

  ة حقوق الطفل،الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقي
المعايير والقواعد الدولية العديدة الأخرى في مجال إقامة العدل،         وإذ يضع في اعتباره       

وبخاصة في مجال قضاء الأحداث، بما فيها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقواعد             
 والمبـادئ   ،)٢٢()قواعد بيجين (الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث         

، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميـع الأشـخاص الـذين           )٢٣(الأساسية لمعاملة السجناء  
، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية     )٢٤(يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن       

، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث      )٢٥()مبادئ الرياض التوجيهية  (لمنع جنوح الأحداث    

__________ 

 .، المرفق٤٠/٣٣قرار الجمعية العامة  )٢٢(

 .، المرفق٤٥/١١١قرار الجمعية العامة  )٢٣(

 .، المرفق٤٣/١٧٣قرار الجمعية العامة  )٢٤(

 .٤٥/١١٢قرار الجمعية العامة  )٢٥(
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، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام        )٢٦()مبادئ هافانا (ومين من حريتهم    المحر
، والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة   )٢٧()مبادئ فيينا التوجيهية  (العدالة الجنائية   

  ،)٢٨(بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها
املة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية       بقواعد الأمم المتحدة لمع    وإذ يرحّب   

 ٢١ المـؤرخ    ٦٥/٢٢٩، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها        )قواعد بانكوك (للمجرمات  
، بوصفه تطوراً حديثاً في مجال سلامة الإجـراءات، وإعـلان           ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 

نظم منع الجريمة والعدالة    : ت العالمية السلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديا     
 كانون  ٢١ المؤرخ   ٦٥/٢٣٠الجنائية وتطورها في عالم متغير، المعتمد في قرار الجمعية العامة           

  ، ٢٠١٠ديسمبر /الأول
مجلـس حقـوق    ذات الصلة بالموضوع الصادرة عن      قرارات  ال إلى جميع    وإذ يشير   

 والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما      الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، والجمعية العامة،     
 ٢٥ المـؤرخ    ١٠/٢، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٩قراري مجلس حقوق الإنسان     

ديـسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٢/١٥٨، وقرارات الجمعية العامة     ٢٠٠٩مارس  /آذار
 ٢١ المـؤرخ    ٦٥/٢٣١، و ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤ المؤرخ   ٦٣/٢٤١، و ٢٠٠٧
 ٣٠ المؤرخ ٢٠٠٩/٢٦، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ٢٠١٠ديسمبر /ن الأولكانو
  ،٢٠٠٩يوليه /تموز

 بشأن ٢١ اعتماد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعليقها العام رقم      وإذ يلاحظ باهتمام    
 في  بشأن الحق٣٢كفالة المعاملة الإنسانية للسجناء المحرومين من حريتهم، وتعليقها العام رقم         

المعاملة المتساوية أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي الحصول على محاكمة عادلة، واعتمـاد             
 بشأن حقوق الطفل في مجال قـضاء الأحـداث،          ١٠لجنة حقوق الطفل تعليقها العام رقم       

   بشأن حقوق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف،١٣وتعليقها العام رقم 
قرره الذي يقضي بأن يكون يوم الاجتماعات المخصص بأكمله          م وإذ يضع في اعتباره     
   لتناول مسائل حقوق الطفل مكرساً لمناقشة موضوع الطفل وإقامة العدل،٢٠١٢في عام 

 بالجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تحسين تنـسيق الأنـشطة الـتي        وإذ يسلّم   
  ادة القانون، وقضاء الأحداث،تضطلع بها الأمم المتحدة في مجالات إقامة العدل، وسي

 العمل المهم الذي يضطلع به في مجال إقامة العدل كل مـن             وإذ يلاحظ مع التقدير     
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات             

__________ 

 .٤٥/١١٣قرار الجمعية العامة  )٢٦(

 .، المرفق١٩٩٧/٣٠قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٢٧(

 .، المرفق٢٠٠٥/٢٠قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٢٨(
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نية بـالعنف ضـد     والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والممثلة الخاصة للأمين العام المع         
  الأطفال، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والتراع المسلح، 

 العمل الذي يضطلع به الفريق المشترك بـين الوكـالات           وإذ يلاحظ بعين الارتياح     
المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك منظمة الأمم المتحـدة للطفولـة، والمفوضـية         

ن، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمـم          السامية لحقوق الإنسا  
المتحدة الإنمائي، وإدارة عمليات حفظ السلام، ولجنة حقوق الطفل، ومختلف المنظمات غير            
الحكومية، ولا سيما التنسيق القائم بينها فيما يتعلق بتقديم المشورة والمـساعدة التقنيـتين في        

لمشاركة النشطة من جانب المجتمع المدني في الأعمال ذات الصلة التي           مجال قضاء الأحداث، وا   
  تضطلع بها هذه الهيئات،

 على أن وجود جهاز قضائي مستقل ومحايد، ومهنة قانون تتمتـع            وإذ يعيد التأكيد    
بالاستقلالية، فضلاً عن توافر التراهة في نظام القضاء، هي متطلبات أساسية لحماية حقـوق              

   عدم التمييز في مجال إقامة العدل،الإنسان وضمان
 على أن كفالة حق الجميع في الوصول إلى القضاء يشكل أساساً مهمـاً              وإذ يشدد   

  لتكريس سيادة القانون عن طريق إقامة العدل،
 إلى أنه يتعين على كل دولة أن توفر إطاراً قانونياً فعالاً يجري عن طريقـه                وإذ يشير   

  فيما يتعلق بالمظالم والانتهاكات في مجال حقوق الإنسان،التماس الانتصاف لرد الحقوق 
 إلى أن تأهيل الأشخاص المحرومين من الحرية تأهيلاً اجتماعياً يجب أن       وإذ يشير أيضاً    

يكون من جملة الأهداف الأساسية التي يتوخاها نظام العدالة الجنائية، بما يضمن، إلى أبعد حد    
م إلى صفوف المجتمع مستعدين وقادرين على العيش في         ممكن، أن يكون المجرمون بعد رجعوه     

  حياة عمادها الالتزام بالقانون والاعتماد على النفس،
 بأهمية المبدأ الذي يقتضي بأنه، باستثناء القيود القانونية التي يقتضيها بشكل            وإذ يقر   

ن حقوق  بيّن تطبيق إجراءات الحبس، يحتفظ الأشخاص الذين يُحرمون من حريتهم بما لهم م            
  الإنسان غير القابلة للتقييد، وغير ذلك من حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

 منه لضرورة توخي اليقظة بصفة خاصة بـشأن الحالـة المحـددة للأطفـال               ووعياً  
والأحداث والنساء في مجال إقامة العدل، لا سيما أثناء حرمانهم من الحرية، ومراعاة ضعفهم              

   المعاملة والظلم والإهانة،إزاء التعرض للعنف وسوء
 أن مراعاة أفضل مصالح الطفل يجب أن تشكل الاعتبار الأول           وإذ يؤكد من جديد     

في جميع القرارات التي تتخذ بشأن الحرمان من الحرية، وأن من الضروري بصفة خاصـة أن                
يـة  يكون اللجوء إلى حرمان الطفل أو الحدث من حريته هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمن              

ملائمة ممكنة، وبالذات قبل إجراء المحاكمة، مع ضرورة التأكيد على أنه، إذا ما جرى توقيف            
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الطفل أو احتجازه أو سجنه، فإنه يُفصل عن البالغين، إلى أبعد مدى ممكن، ما لم يعتـبر أن                  
  ذلك لا يحقق مصالح الطفل الفضلى،

ب أن تمثل اعتباراً مهماً في       على أن مصالح الطفل الفضلى يج      وإذ يعيد التأكيد أيضاً     
جميع المسائل المتعلقة بالأطفال في الأحكام التي تصدر بحق والديهم، أو حيثما كـان ذلـك                

  منطبقاً، بحق الأوصياء القانونيين عليهم أو كفلائهم الأساسيين،
 بالتقريرين الأخيرين اللذين قدمهما الأمين العام إلى مجلس حقـوق           يرحب  -١  

  ؛)٢٩( إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداثالإنسان في مجال
 أهمية التنفيذ الكامل والفعّال لجميع معايير الأمم المتحدة بـشأن      يعيد تأكيد   -٢  

  حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛
الدول ألا تدخر وسعاً في وضع آليات وإجـراءات فعالـة في            يطلب إلى     -٣  

ية والتثقيفية، وغير ذلك من الآليـات والإجـراءات         المجالات التشريعية والقضائية والاجتماع   
ذات الصلة، وتوفير الموارد الكافية لضمان التنفيذ الفعّال لهذه المعايير، ويدعوها إلى أن تأخذ              
بعين الاعتبار في سياق الإجراء المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل مسألة حقوق الإنسان في             

  مجال إقامة العدل؛
ت إلى أن تدرج في خططها الإنمائية الوطنية مـسألة إقامـة             الحكوما يدعو  -٤  

العدل بوصفها جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تخصص الموارد الكافية لتوفير خدمات              
المساعدة القانونية لأغراض تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الـرد             

  ة مالية وتقنية دعماً وتعزيزاً لإقامة العدل؛إيجاباً على طلبات الحصول على مساعد
 الحاجة الخاصة لبناء القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، خاصة من      يؤكد  -٥  

أجل إقامة مجتمعات مستقرة وإرساء سيادة القانون وصونهما في حالات مـا بعـد انتـهاء                
، فضلاً عن إصلاح    الصراع، عن طريق إصلاح نظام القضاء وجهاز الشرطة ونظام العقوبات         

  قضاء الأحداث؛
 الحكومات إلى توفير التدريب في مجال حقوق الإنـسان، بمـا فيـه              يدعو  -٦  

التدريب المناهض للعنصرية والمراعي لاعتبارات التعدد الثقافي، والحساس للمسائل الجنسانية          
 القـضاة  والمراعي لحقوق الطفل، في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث، لجميـع    

والمحامين والمدعين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الهجـرة ومـوظفي الإصـلاحيات           
  ومسؤولي الشرطة وغيرهم من الفنيين العاملين في مجال إقامة العدل؛

 الدول على إيلاء الاهتمام الواجب لقواعد الأمم المتحـدة لمعاملـة            يشجع  -٧  
ات، عند صياغة وتنفيذ تـشريعاتها وإجراءاتهـا       السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرم    

__________ 

)٢٩( A/HRC/14/34و A/HRC/14/35. 
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وسياساتها وممارساتها ذات الصلة، ويدعو المكلفين بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة،             
والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجميع           

  في الاعتبار فيما تضطلع به من أنشطة؛المنظمات المعنية الأخرى إلى أن تضع هذه القواعد 
 بضرورة معاملة كل طفل أو حدث مخالف للقانون، معاملة تكفل له            يسلِّم  -٨  

حقوقه وكرامته واحتياجاته، وفقاً للقانون الدولي، مع مراعاة معايير حقوق الإنسان الدولية            
ق الطفل إلى التقيـد  ذات الصلة في مجال إقامة العدل، ويدعو الدول الأطراف في اتفاقية حقو   

  بدقة بمبادئ وأحكام الاتفاقية؛
 الدول التي لم تقم بعد بإدراج قضايا الطفل في جهودها العامـة في              شجع  -٩  

مجال إرساء سيادة القانون على أن تفعل ذلك، وأن تضع وتنفذ سياسة شاملة في مجال قضاء                
تحقيـق أهـداف    الأحداث من أجل منع جنوح الأحداث والتصدي له، وكذلك من أجل            

أخرى منها استخدام تدابير بديلة، مثل القضاء التقويمي والتأهيلي، وضمان الامتثال للمبـدأ             
الذي يقضي بأن يكون اللجوء إلى حرمان الطفل من حريته ملاذاً أخيراً، ولأقصر فترة زمنية               

  تجنب احتجاز الأطفال قبل المحاكمة؛على ، حيثما أمكن، عملممكنة، وال
الدول على تدعيم التعاون الوثيق بين قطاعات القـضاء، ومختلـف          يشجع  -١٠  

الدوائر المعنية بإنفاذ القانون والرعاية الاجتماعية وقطاعات التعليم، بغية زيـادة اسـتخدام             
  التدابير البديلة وتحسينها في مجال قضاء الأحداث؛

ين السابقين   على أهمية إدراج استراتيجيات إعادة تأهيل وإدماج المجرم        يشدّد  -١١  
من الأطفال في السياسات المتعلقة بقضاء الأحداث، ولا سيما من خلال البرامج التعليمية التي           

  تعينهم على ممارسة أدوار بنّاءة في المجتمع؛
 الدول على ألا تحدد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية عند مـستوى            يشجع  -١٢  

رجة النضج العاطفي والنفـسي والعقلـي       عمري بالغ الانخفاض، وأن تأخذ بعين الاعتبار د       
للطفل، ويشير في هذا الصدد إلى توصية لجنة حقوق الطفل برفع الحد الأدنى لسن المسؤولية               

 عاماً دون استثناء، باعتباره الحد العمري الأدنى المطلق، وأن تتواصل زيادتـه             ١٢الجنائية إلى   
  إلى مستويات عمرية أعلى؛

 ألا تفرض في إطار تشريعاتها وممارساتها عقوبـة     الدول على أن تكفل    يحث  -١٣  
الإعدام أو السجن المشدد مدى الحياة في حالات الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنـة             

  عشرة من العمر؛
 الدول إلى سن تشريعات، أو مراجعتها، بما يكفل عـدم اعتبـار أي              يدعو  -١٤  

 عليه إذا ارتكبه بالغ، فعلاً جنائيـاً أو جريمـة   سلوك لا يعتبر من قبيل الجرم الجنائي ولا يعاقب    
  ؛وتجريمه يُعاقب عليها إذا ارتكبه طفل، وذلك من أجل تجنب وصم الطفل والإيقاع به ضحية 
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 الدول على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لكي لا يكون الأطفال ضحايا            يحث  -١٥  
رطهم في أنشطة غير قانونية، بالقـدر       الاتجار بالبشر عرضة للجزاءات الجنائية المترتبة على تو       
  كأشخاص متجرٍ بهم؛وضعهم الذي يعتبر فيه هذا التورط ناشئاً بصورة مباشرة عن 

الدول على أن تجمع المعلومات ذات الصلة التي تخـص الأطفـال في             يشجع    -١٦  
وأن تراعي  نظمها المتعلقة بالقضاء الجنائي، بغية تحسين ما تتبعه من سُبل في مجال إقامة العدل،               

في الوقت نفسه حق الطفل في الخصوصية، مع الاحترام التام للصكوك الدولية ذات الـصلة في                
  إقامة العدل؛بها في مجال مجال حقوق الإنسان، ومراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان المعمول 

 الدول إلى النظر في إنشاء آليات وطنية، أو دون وطنية مستقلة مـن              يدعو  -١٧  
ل الإسهام في رصد وصون حقوق الطفل، بما يشمل الأطفال الداخلين في نُظُم قـضائها               أج

  ؛شواغلهمالجنائي، ومعالجة 
 على أهمية إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لأثر سجن الوالـدين علـى              يشدّد  -١٨  

حالة الطفل محبـوس   "أطفالهم، ويلاحظ أيضاً باهتمام اليوم المكرس للمناقشة العامة لموضوع          
  ؛٢٠١١الذي ستنظمه لجنة حقوق الطفل خلال عام " الوالد

 الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة، بما فيهـا تـدابير             يحث  -١٩  
الإصلاح القانوني، حسب الاقتضاء، من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الطفل في إطـار               

  نظام العدالة، والتصدي له؛
دة من المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قـضاء        الدول، إلى الاستفا   يدعو  -٢٠  

الأحداث التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة، بناء على طلب الـدول،              
ولا سيما الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، بغية تعزيز القدرات والهياكل             

اصة قضاء الأحداث، ويشجع الدول على تـوفير        الأساسية الوطنية في مجال إقامة العدل، وبخ      
  الموارد الكافية لأمانة الفريق وأعضائه؛

 الإجراءات الخاصة المعنية التابعة لمجلس حقوق الإنـسان إلى إيـلاء            يدعو  -٢١  
اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بتوفير الحماية الفعالة لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بما              

حداث، والقيام، حسب الاقتضاء بتقديم توصيات محددة في هـذا الـشأن            في ذلك قضاء الأ   
  تشمل مقترحات بشأن تدابير توفير خدمات المشورة والمساعدة التقنية؛

 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تـدعيم الخـدمات   يطل إلى   -٢٢  
مجال إقامة العـدل، وبخاصـة      الاستشارية والمساعدة التقنية المتصلة ببناء القدرات الوطنية في         

  قضاء الأحداث؛
 قرار إنشاء فريق خبراء حكومي دولي مفتـوح بـاب           يلاحظ مع التقدير    -٢٣  

العضوية لتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات، وبشأن التشريعات الوطنيـة والقـانون            
ة السجناء حتى تكون    الدولي القائم، ومراجعة قواعد الأمم المتحدة الدنيا الراهنة المتعلقة بمعامل         
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معبِّرة عن آخر التطورات الحاصلة في مجال العلوم الإصلاحية وأفضل الممارسات الإصلاحية،            
وذلك من أجل تقديم توصيات إلى لجنة منع الجريمة ومعاملة المجرمين بشأن الخطوات الممكنة              

ضية السامية لحقـوق  المقبلة، وفي هذا الصدد، يدعو فريق الخبراء إلى الاستفادة من خبرة المفو         
  الإنسان وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين؛

 المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التعاون، في حـدود المـوارد            يدعو  -٢٤  
الحالية، مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والممثلة الخاصة للأمـين العـام              

للخبراء في موضوع منع العنف ضد الأطفـال في         المعنية بالعنف ضد الأطفال لتنظيم مشاورة       
  ، وتقديم تقرير إلى المجلس عن هذا الموضوع؛التصدي لهإطار نظام قضاء الأحداث وسبل 

المفوضة السامية تقديم تقرير تحليلي إلى مجلس حقوق الإنسان في          يطلب إلى     -٢٥  
 من الحرية، تراعى فيه     دورته الحادية والعشرين عن حماية حقوق الإنسان للأحداث المحرومين        

جميع معايير حقوق الإنسان المنطبقة وتأخذ في الحسبان العمل الذي تضطلع به جميع آليـات               
  حقوق الإنسان ذات الصلة في الأمم المتحدة؛

جدول الأعمال  نفسه من   بند  ال مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار         يقرر  -٢٦  
  .وفقاً لبرنامج عمله السنوي

  ٣٦الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١٣  
  دور منع الانتهاكات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 التزام الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز احترام حقـوق           إذ يؤكد من جديد     

  الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على المستوى العالمي، 
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا،          يؤكد من جديد أيضاً    وإذ  

بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق        وإذ يشير إلى العهد الدولي الخاص       
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان، بالإضـافة إلى نتـائج             

  مم المتحدة الرئيسية والقرارات ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، مؤتمرات الأ
 إلى دور مجلس حقوق الإنسان في منع انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق  وإذ يشير   

 ، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١التعاون والحوار، وفقاً لقرار الجمعية العامة 
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ق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطـة         أن جميع حقو   وإذ يؤكد من جديد     
ومتشابكة ويعزز بعضها بعضاً وأنه يجب معاملة جميع حقوق الإنسان معاملة عادلة ومُنصفة،             

  وعلى قدم المساواة وبالقدر نفسه من الاهتمام، 
  أنحاء العالم، شتى عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في وإذ يُعرب   
/     حزيـران  ١٨ المؤرخين   ٥/٢ و ٥/١ إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان       يروإذ يش   

  ، ٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢١، و٢٠٠٧يونيه 
  ،٢٠١٠/ حزيران١٧ المؤرخ ١٤/٥إلى قرار مجلس حقوق الإنسان وإذ يشير أيضاً   
يز أهمية التدابير الوقائية الفعالة كجزء من الاستراتيجيات الشاملة لتعز        يؤكد    -١  

  وحماية جميع حقوق الإنسان؛
بأن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز وحماية جميع حقـوق            يعترف    -٢  

الإنسان، بما في ذلك منع انتهاكات حقوق الإنسان، وبأن هذه المسؤولية تقع على عاتق جميع 
  فروع الدولة؛

 ـ          يشدد  -٣   ة لمنـع    على أنه ينبغي للدول أن تشجع البيئات الداعمـة والمواتي
  :انتهاكات حقوق الإنسان، بجملة وسائل منها ما يلي

  الدولية لحقوق الإنسان؛والمواثيق النظر في التصديق على الاتفاقيات   )أ(  
لحقـوق الإنـسان    والمواثيق الدولية   تنفيذ ما هي طرف فيه من الاتفاقيات          )ب(  

  تنفيذاً كاملاً؛
   والمساءلة؛،، وسيادة القانونتطوير الحكم الرشيد، والنُظم الديمقراطية  )ج(  
  اعتماد السياسات الرامية إلى ضمان التمتع بجميع حقوق الإنسان؛  )د(  
التصدي لجميع أشكال التمييز، وللعوامل التي قد تؤدي إلى حالات تُرتكب             )ه(  

  فيها انتهاكات حقوق الإنسان، ومن هذه العوامل عدم المساواة والفقر؛
  ني حر وفعال؛تشجيع إقامة مجتمع مد  )و(  
  تشجيع حرية التعبير؛  )ز(  
ضمان تمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان، إن وُجـدت، بـالقوة              )ح(  

والاستقلال، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنـسان            
  ؛)مبادئ باريس(

صـة للجهـات    تشجيع التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وبخا         )ط(  
  الحكومية الفاعلة؛
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  ضمان وجود قضاء مستقل وفعال؛  )ي(  
  الفساد؛مكافحة   )ك(  
بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان في الإسـهام في منـع            يرحب    -٤  

انتهاكات حقوق الإنسان ويشجع الدول على تدعيم ولاية وقدرة هـذه المؤسـسات، إن              
  فقاً لمبادئ باريس؛وُجدت، لتمكينها من أداء دورها بفعالية و

ضمن جملة أمور، عن طريق      أن يُسهم،    بأن على مجلس حقوق الإنسان    يُقر    -٥  
والتعاون، في منع انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة الفورية لحـالات الطـوارئ            الحوار  

  المتعلقة بحقوق الإنسان؛
عـن   بتقديم تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان          يرحب  -٦  

، ويحيط علماً   )٣٠(حلقة العمل المتعلقة بدور منع الانتهاكات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان          
  الواردة فيه؛بالاستنتاجات والتوصيات 

على ضرورة مواصلة تنمية وزيادة الوعي بمفهوم منـع انتـهاكات           يشدد    -٧  
 علـى   حقوق الإنسان بغية تشجيع إدراجه في السياسات والاسـتراتيجيات ذات الـصلة           

  المستويات الوطني والإقليمي والدولي؛
بالحاجة إلى مواصلة البحث لمساعدة الدول، بناءً علـى طلبـها،           يعترف    -٨  

دور منع الانتهاكات في تعزيـز      وتعميم  ومساعدة الجهات الأخرى صاحبة المصلحة في فهم        
  وحماية حقوق الإنسان؛ 

الوثيـق مـع المكلفـين      المفوضية السامية على أن تُعد، بالتعـاون        يشجع    -٩  
بالولايات التابعين لمجلس حقوق الإنسان، وفي حدود الموارد المتاحة، مجموعة أدوات عمليـة             
لدعم الدول والجهات الأخرى صاحبة المصلحة في فهم دور منع الانتهاكات في تعزيز وحماية            

  رين؛حقوق الإنسان، وأن تعرض مجموعة الأدوات على المجلس في دورته الثانية والعش
المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال،        هذه  مواصلة النظر في    يُقرر    -١٠  

  .وفقاً لبرنامج عمله السنوي
  ٣٦الجلسة 

  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩
  .]اعتمد دون تصويت[

__________ 

)٣٠( A/HRC/18/24.  
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    ١٨/١٤  
  لتعزيز وحماية حقوق الإنسانالترتيبات الإقليمية 

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
 ١٩٧٧ديسمبر / كانون الأول١٦ المؤرخ   ٣٢/١٢٧إلى قرار الجمعية العامة     إذ يشير     

وإلى قراراتها اللاحقة بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان، وآخرهـا              
  ، ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٣/١٧٠ القرار

مـارس  /  آذار ٩ المؤرخ   ١٩٩٣/٥١ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان       أيضاً وإذ يشير   
 ٦/٢٠حقوق الإنسان    مجلس   ي وإلى قراراتها اللاحقة الصادرة في هذا الشأن، وقرار        ١٩٩٣
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ المؤرخ ١٢/١٥ و٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨المؤرخ 

 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١من قرار الجمعية العامة     ) ح(٥ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
بالتعاون حقوق الإنسان   أن يعمل مجلس    العامة   فيه الجمعية     الذي قررت  ٢٠٠٦مارس  /آذار

  الوثيق مع المنظمات الإقليمية،
 إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العـالمي          وإذ يضع في اعتباره أيضاً      

 واللذين يعيدان تأكيد جملة أمور منها ضرورة        ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥لحقوق الإنسان في    
إمكانية وضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حيثمـا            النظر في   

  تكون هذه الترتيبات موجودة بالفعل، لا
 من جديد حقيقة أن الترتيبات الإقليمية تؤدي دوراً مهماً في تعزيز وحماية             وإذ يؤكد   

ان، كما ترد في الصكوك     ينبغي أن تعزز المعايير العالمية لحقوق الإنس      وبالتالي  حقوق الإنسان   
  الدولية لحقوق الإنسان،

 بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان        يحيط علماً مع التقدير     -١  
 بشأن تعزيز التعاون بين ٢٠١٠مايو / أيار٤ و٣عن حلقة العمل التي نُظمت في جنيف يومي   

ما خلصت  ، بما في ذلك     )٣١(نسانالآليات الدولية والإقليمية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإ        
  إليه الحلقة من استنتاجات وتوصيات؛ 

 بالتقدم الذي أحرزته الحكومات في وضع ترتيبات إقليميـة ودون           يرحب  -٢  
   وبما حققته من إنجازات في جميع مناطق العالم؛،إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

منظمـة  ا الدول الأعضاء في      التي تبذله  الأقاليميةلجهود  ل تقديره يعرب عن   -٣  
   لحقوق الإنسان؛المستقلة الدائمة كما يتضح من إنشاء اللجنة التعاون الإسلامي

__________ 

)٣١( A/HRC/15/56. 
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في مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان أن تعقـد            إلى  يطلب    -٤  
لتقيـيم  حلقة عمل بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان             ٢٠١٢ عام

، على أن يـشمل ذلـك   ٢٠١٠ حدثت منذ حلقة العمل التي نُظّمت في عام   التطورات التي 
إجراء مناقشة مواضيعية تستند إلى التجارب الملموسة والعملية للآليات الإقليمية، وذلك من            
أجل تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديـدة       

عنيين من الآليات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والأقاليميـة         الممكنة، بمشاركة الخبراء الم   
 والمراقبين والمؤسسات الوطنيـة لحقـوق       المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن الدول الأعضاء      

   الإنسان والمنظمات غير الحكومية؛
الثانيـة  المفوضة السامية أن تقدم إلى المجلـس في دورتـه           إلى    أيضاً يطلب  -٥  
في حلقة العمل المـذكورة أعـلاه       التي ستجرى   لمناقشات  يتضمن موجزاً ل   تقريراً   والعشرين

  . في تنفيذ هذا القراروللتقدم الذي يُحرز
  ٣٦الجلسة 

  ٢٠١١سبتمبر /أيلول ٢٩
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١٥  
  التعارض بين الديمقراطية والعنصرية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحـدة، والعهـدين         بالإعلان العالمي    سترشديإذ    

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز              
  العنصري، وغيرها من الوثائق الدولية ذات الصلة، 

إلى الالتزام الذي تم التوصل إليه في إعلان وبرنامج عمل فيينا بشأن القضاء    شير  ذ ي وإ  
  على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

سـبتمبر  /أيلـول في  اللذين اعتُمدا    إلى إعلان وبرنامج عمل ديربان،       وإذ يشير أيضاً    
 أثناء المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل             ٢٠٠١

  تعصب، بذلك من
          / تشرين الثاني٢٧ المؤرخ   ٢/١٠٦ مجلس حقوق الإنسان     مقررلى   إ كذلكشير  يوإذ    
، ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٠/٤٠ وقرارات لجنة حقوق الإنسان      ٢٠٠٦نوفمبر  

أبريـل  / نيـسان  ٢٣ المؤرخ   ٢٠٠٢/٣٩، و ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٣ المؤرخ   ٢٠٠١/٤٣و
         / نيسان ١٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/٣٨، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٣ المؤرخ   ٢٠٠٣/٤١، و ٢٠٠٢
، بـشأن التعـارض بـين       ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ١٩ المؤرخ   ٢٠٠٥/٣٦، و ٢٠٠٤أبريل  

  الديمقراطية والعنصرية،
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الوثيقـة  بإقرار   و ،٨٥ و ٨١ إعلان وبرنامج عمل ديربان في فقرتيه        بإقراروإذ يسلم     
ض بــين  بالتعــار،١١ و١٠الختاميــة لمــؤتمر اســتعراض نتــائج ديربــان في فقرتيهــا 

  والعنصرية، الديمقراطية
يهوله تزايد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك  وإذ لا يزال      

  من تعصب في الأوساط السياسية ولدى الرأي العام وفي المجتمع عامة، 
بأن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية يقر في الفقـرات           وإذ يسلم     
أن تنوع وثراء الحضارات والثقافـات      نها  مبجملة أمور   ثالثة والخامسة من ديباجته     الثانية وال 

  ، يشكلان التراث الإنساني المشترك
المهاجرين واللاجـئين   ك،  الضعيفة بأن الأفراد الذين ينتمون إلى الفئات        وإذ يعترف   

، لا يزالون واللغويةة وطالبي اللجوء والأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية أو الإثنية والديني      
للعنف والهجمات التي ترتكبها أو تحـرض عليهـا الأحـزاب           الرئيسيين  يشكلون الضحايا   

  والحركات والمجموعات السياسية المتطرفة، 
 تعبيرات مشروعة عن الـرأي،      لا تمثل  أن أعمال العنف العنصري      اًوإذ يؤكد مجدد    

العنصرية والأفعال القائمة علـى التمييـز       وأن الأفعال   هي أفعال غير قانونية أو جرائم،        بل
  تؤيدها الحكومات والسلطات العمومية قد تهدد الديمقراطية، التي

حرية الكلمة والتعبير وبالدور الأساسـي للتعلـيم وغـيره مـن            أهمية   ب وإذ يسلم   
  السياسات الفاعلة في تعزيز التسامح واحترام الآخرين، وبناء مجتمعات تعددية وجامعة، 

 العنـصرية والتمييـز     عنالسياسات الحكومية   تغاضي   أن   كد من جديد  يؤ  -١  
المكفولة  لحقوق الإنسان،    عد انتهاكاً يالعنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب         

عرض للخطر  ي ذات الصلة، وقد      والإقليمية صكوك حقوق الإنسان الدولية   وفق ما تنص عليه     
والأمن الدوليين وكذلك الوئام بين     والسلم   الأمم   العلاقات الودية بين الشعوب والتعاون بين     

  ؛  نفسها إلى جنب داخل الدولةالأشخاص الذين يعيشون جنباً
أن أي شكل من أشكال الإفـلات مـن العقـاب           أيضاً  يؤكد من جديد      -٢  

إنما افع العنصرية وكره الأجانب وتتغاضى عنه السلطات العامة فيما يتصل بالجرائم المرتكبة بد   
 على تكرار ارتكاب مثل     وينـزع إلى التشجيع  إضعاف سيادة القانون والديمقراطية     في  يسهم  

  هذه الأفعال؛
لمساءلة الخاضع ل  والحكم الشفاف والمسؤول و    ،على أن الديمقراطية  يشدد    -٣  

 ،، واحترام حقوق الإنسان   شعبستجيب لاحتياجات وتطلعات ال   والموالقائم على المشاركة    
أمور أساسية للتوصل إلى منع العنصرية والتمييـز        هي  سيادة القانون    و ،والحريات الأساسية 

   ؛تعصب واستئصالها بشكل فعال العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من
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 شتى أشكال   وكذلك أن القضاء على جميع أشكال التمييز         على أيضاًيشدد    -٤  
، واحترام التنوع الإثني    التعصب، وتعزيز حقوق الإنسان المكفولة للشعوب الأصلية وحمايتها       

  تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية؛ توطيد وأمورٌ تساهم في هي والثقافي والديني 
 البرامج السياسية والمنظمات القائمة على أساس العنـصرية أو كـره            يدين  -٥  

التـشريعات  وكـذلك   وما يتصل بذلك مـن تمييـز،        العرقي   التفوق   نظرياتالأجانب أو   
 القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك مـن             والممارسات

  تعصب، بوصفها تتعارض مع الديمقراطية ومع الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة؛ 
النـهوض   التـسامح و   إشاعة الدول على تعزيز التزامها بالعمل على        يحث  -٦  

 ره الأجانب وما يتصل بذلك مـن      قوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وك      بح
  تعصب من أجل ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الشفاف والخاضع للمساءلة؛ 

نوع  على كفالة أن تعكس نظمها السياسية والقانونية الت        أيضاً الدول   يحث  -٧  
داخل مجتمعاتها عن طريق تشجيع التنـوع، وعلـى تحـسين المؤسـسات             ات  عدد الثقاف المت
والاسـتبعاد  تهميش  ال تفادي   مععلى نحو أكمل،    قراطية بحيث تصبح تشاركية وجامعة      الديم

  قطاعات محددة من المجتمع؛ والتمييز الذي يستهدف 
ن ولزعمـاء الـسياسي  أن يؤديه ا الذي يمكن بل يجب      الدور الرئيسي    يؤكد  -٨  

يـز العنـصري     لترسيخ الديمقراطية عن طريق مكافحة العنصرية والتمي       ،والأحزاب السياسية 
شجع الأحزاب السياسية على اتخاذ خطوات      ي الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، و       وكره

ويسلم في هذا الصدد، في جملة ما يسلّم بـه،          التضامن والتسامح،   الاحترام و ملموسة لتعزيز   
، جزاء أي انتـهاك لهـا     تدابير تأديبية داخلية     تنطوي على    وضع مدونات سلوك طوعية   بأن  

ع أعضاؤها عن الإدلاء ببيانات عامة أو اتخاذ إجراءات تشجع أو تحـرض علـى               بحيث يمتن 
، يمكن أن تـساعد      الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب      وكرهالعنصرية والتمييز العنصري    
  في مكافحة هذه الظواهر؛

حيثما كان منطبقـاً،    ،   التزامات الدول بموجب القانون الدولي     يشدد على   -٩  
العنـصرية أو كـره     بـدافع   ضد المهاجرين   التي ترتكب   الجرائم   لمنع   بتوخي اليقظة الواجبة  

 عدم القيام بـذلك ينتـهك ويـضعف         حيث إن الأجانب، والتحقيق مع الجناة ومعاقبتهم،      
ث الدول على تعزيز التدابير     يحيُلغي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا، و        أو

  ؛في هذا الصددالمتخذة 
يـشكلان   على أن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان          اًأيضيشدد    -١٠  

أداة أساسية في التصدي لصعود الأحزاب والحركات والمجموعات الـسياسية المتطرفـة وأن             
   سنّ مبكرة؛أساسية في تعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية منذالتثقيفية التدابير 
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الملائمة الرامية إلى استئـصال     وقاية  التدابير  الحاجة لاتخاذ المزيد من     يؤكد    -١١  
 الحكومـات تؤديـه   جميع أشكال التمييز العنصري، ويشدد على الدور الهام الذي يمكن أن            

، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان،         والزعماء السياسيون 
يـشجع  ، و تطوير هذه التدابيرووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني في    

تغلغل الأفكار العنصرية وأفكار كـره الأجانـب في         اليقظة حيال   توخي  على  الجهات  هذه  
  البرامج السياسية للأحزاب الديمقراطية؛

 الدول على النظر في تنظيم حملات إعلامية وتوعوية وتثقيفية تتبـع            يشجع  -١٢  
  لتعصب؛ متعدد التخصصات بغية مكافحة التمييز وانهجاً

لاتفاقية الدولية للقضاء علـى     الالتزامات المترتبة على ا   ضرورة تنفيذ   يؤكد    -١٣  
مكافحـة  مجـال   بوصفها الاتفاقية الرئيسية في     تنفيذاً كاملاً   جميع أشكال التمييز العنصري     

  ؛ ةالعنصري
  آليات مجلس حقوق الإنسان وهيئات معاهدات الأمم المتحدة المعنية إلى          يدعو  -١٤  
 العنـصرية وكـره     تصاعدنسان الناجمة عن    ة إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإ      مواصل

  الأجانب في الأوساط السياسية وفي المجتمع عامة، وخاصة فيما يتعلق بتعارضها مع الديمقراطية؛ 
 بتقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز         يحيط علماً   -١٥  

العامـة   لأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب بشأن تنفيذ قـرار الجمعيـة           العنصري وكُره ا  
  ؛الوثيقة الصلة بالموضوعتوصياته بو )٣٢(٦٥/١٩٩

م إلى المجلس   أن تقدّ إلى  السامية لحقوق الإنسان    مفوضة الأمم المتحدة     يدعو  -١٦  
  .ن تنفيذ هذا القرارعلحادية والعشرين تقريراً افي دورته 

  ٣٦الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١٦  
  تقديم المساعدة التقنية للسودان في ميدان حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،   

 بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،          إذ يسترشد   
  وغير ذلك من الصكوك ذات الصلة، 

__________ 

)٣٢( A/HRC/18/44. 
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  تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،  التزام الدول بوإذ يعيد تأكيد  
 عن تعزيـز جميـع حقـوق     هي المسؤولة في المقام الأول       على أن الدول     وإذ يشدد   

  الإنسان وحمايتها،
السودان والجهود التي تبذلها حكومة الـسودان       التي يشهدها    بالتطورات   وإذ يسلم   

  لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الـسودان           ب يحيط علماً   -١  

  ؛ )٣٣(وبإضافة هذا التقرير المقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشرة
 بالتعاون الذي أبدته حكومة السودان مع الخبير المستقل وبعثات الأمم      يشيد  -٢  

  حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى السودان في مجال 
 بالجهود التي بذلتها حكومة السودان للانتهاء من تنفيذ عمليـة           أيضاً يشيد  -٣  

اتفاق السلام الشامل، ويعرب عن تقديره للدور الحقيقي الذي أدتـه الحكومـة في إجـراء              
 ١٥  إلى ٩لفترة من   الاستفتاء التاريخي على تقرير مصير جنوب السودان كما كان مقرراً في ا           

، ويحث جميع الأطراف على مواصلة جهودها لتنفيذ الالتزامـات          ٢٠١١يناير  /كانون الثاني 
  المتبقية المنصوص عليها في اتفاق السلام الشامل؛

 لحكومة السودان لاعترافها الفـوري بدولـة جنـوب          عن تقديره  يعرب  -٤  
  السودان؛
 السلام في دارفـور، ويحـث        بالتوقيع على وثيقة الدوحة لإحلال     يرحب  -٥  

  الجماعات التي لم توقع عليها بعد على الانضمام إليها دون تأخير؛
 باستمرار عمل المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنـسان         أيضاً يرحب  -٦  

  الرامي إلى تعزيز حقوق الإنسان في البلد وحمايتها؛
ليـة الاسـتعراض    بتقديم حكومة السودان تقريرها الأول في إطار آ   يرحب  -٧  

، وبتعهّد الحكومة بتنفيـذ التوصـيات المقبولـة،         )٣٥(، وباعتماد نتائجه  )٣٤(الدوري الشامل 
  ويلاحظ أن عدداً من تلك التوصيات يدعو إلى تقديم الدعم والمساعدة التقنية للحكومة؛

 الحالة الإنسانية في ولايتي جنوب كُردفـان والنيـل الأزرق،           يلاحظ بقلق   -٨  
لأطراف إلى بذل ما في وسعها لوضع حد فوري للعنف ووقف الاشـتباكات،            ويدعو جميع ا  

وتيسير وصول المساعدة الإنسانية، واتخاذ إجراءات لتعزيز احترام سيادة القانون في الولايتين،            
  واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

__________ 

)٣٣( A/HRC/18/40و Add.1.  
)٣٤( A/HRC/WG.6/11/SDN/1. 
)٣٥( A/HRC/18/6. 
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وأصـحاب   إلى الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة   يطلب  -٩  
المصلحة دعم الجهود التي تبذلها حكومة السودان على الصعيد الوطني بغية زيادة تحسين حالة              

  حقوق الإنسان في البلد والاستجابة لطلباتها ومدّها بالمساعدة التقنية؛
 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مـد الـسودان            يحث  -١٠  

  ين؛بالدعم التقني والتدريب اللازم
 تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة            يقرر  -١١  

 من جدول الأعمال، ويطلب إلى الخبير المستقل المشاركة مع حكومة           ١٠سنة في إطار البند     
السودان في تحديد مجالات المساعدة التي ستعين السودان على الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق              

دورته الحادية والعـشرين،    لينظر فيه خلال    ان، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان        الإنس
ويرجو من الأمين العام مد الخبير المستقل بكل المساعدة اللازمة للاضطلاع بمهام ولايته على              

  أكمل وجه؛ 
 من جدول   ١٠ النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله في إطار البند            يقرر  -١٢  
  .الالأعم

  ٣٦الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١٧  
في بناء القدرات في مجال لجنوب السودان ومساعدته تقديم المساعدة التقنية 

  حقوق الإنسان
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بجمهورية جنوب السودان دولة جديدة وعضواً في الأمم المتحدة،إذ يرحب  
لأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان، والميثـاق           بميثاق ا  وإذ يسترشد   

  الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومعاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة،
 على التزام جميع الدول بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية          وإذ يعيد التأكيد    

مم المتحـدة، والإعـلان     وحمايتها على النحو المنصوص عليه في جملة صكوك منها ميثاق الأ          
العالمي لحقوق الإنسان، والتزام جميع الدول بالامتثال للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي            

  هذه الدول أطرافاً فيها،دخلت 
 بالتزام حكومة جنوب السودان بتعزيز حقـوق الإنـسان والحريـات            وإذ يرحب   

  الأساسية واحترامها،
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 الأولى عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقـع          أن المسؤولية  وإذ يؤكد من جديد     
  على عاتق الدول،

 إلى التقارير المقدمة من المقرر الخاص ومن الخبير المستقل عن حالة حقوق             وإذ يشير   
  الإنسان في السودان، والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيها،

  بعـد ٢٠١١يوليـه   / تموز ٩ بتأسيس جمهورية جنوب السودان في       يرحب  -١  
  إعلانها دولة مستقلة؛

 بالالتزامات التي قطعتها حكومة جنوب السودان على نفسها         يرحب أيضاً   -٢  
بتدعيم الآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويدعو الحكومة إلى تنفيـذ هـذه              

  الالتزامات؛
 حكومة جنوب السودان إلى تعزيز التعاون الجاري مع بعثـة الأمـم             يدعو  -٣  
ة في جنوب السودان في المسائل المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويدعو جميع             المتحد

  الأطراف إلى بذل كل الجهود لمنع العنف؛
 المجتمع الدولي على تقديم المساعدة التقنية والمالية لحكومة جنـوب           يشجع  -٤  

  السودان ودعم جهودها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى القيام، بالتعاون مع       مفوضية   يدعو  -٥  

حكومة جنوب السودان، بتحديد وتقييم مجالات المساعدة وإلى تقديم هـذه المـساعدة إلى              
  الحكومة، بناء على طلبها، في جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

 إطار التعاون الدولي، ووكالات      الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في      يدعو  -٦  
الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة، إلى تزويد حكومة جنوب السودان، بناءً             
على طلبها، بما يلائمها من المساعدة التقنية والمساعدة في مجال بناء القدرات من أجل تعزيـز            

  احترام حقوق الإنسان؛
تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القـرار إلى مجلـس          إلى المفوضية السامية    يطلب    -٧  

  .حقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين

 ٣٦الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٨/١٨  
   وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسانالتعاون التقنيتعزيز 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
ة، ولا سيما فيما يتعلق بتحقيـق التعـاون    بمقاصد ومبادئ الأمم المتحد  إذ يسترشد   

الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز             
  بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

، الالتزامات التي تقع على عاتق الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة          وإذ يؤكد مجدداً    
   والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،بتعزيز الاحترام

 بأن تعزيز التعاون الدولي هو أمر أساسي بالنسبة لتعزيز وحماية حقـوق             وإذ يسلّم   
  الإنسان على نحو فعال،

تعزيز وحماية حقوق الإنسان ينبغي أن يستندا إلى مبادئ التعاون           على أن    وإذ يشدد   
لى تعزيز قدرات الدول على الوفاء بالتزاماتها المتـصلة بحقـوق           والحوار الحقيقي وأن يهدفا إ    

  ،الإنسان بما فيه مصلحة كل البشر
المتمثلة في تعزيـز الخـدمات الاستـشارية         بولاية مجلس حقوق الإنسان   وإذ يذكر     

والمساعدة التقنية وبناء القدرات، على أن تقدم بالتشاور مع الدول المعنية وبرضاها، وبالأحكام             
 ١٦/٢١  وقـراره  ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخين   ٥/٢ و ٥/١ردة في قراري المجلس     الوا

  ، التي تهدف إلى تمكين المجلس من إنجاز هذه الولاية،٢٠١١مارس / آذار٢٥المؤرخ 
 قرارات لجنة حقوق الإنسان التي أرسـت الأسـاس للخـدمات            وإذ يؤكد مجدداً    

 ١٠ المؤرخ ١٩٩٣/٨٧نسان، ولا سيما القرار الاستشارية والتعاون التقني في مجال حقوق الإ
  ،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٨١ والقرار ١٩٩٣مارس /آذار

 بأن من مسؤوليات مفوضة الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق الإنـسان             وإذ يسلم   
ومفوضيتها ما يتمثل في تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية، بناء على طلب             

  الدولة المعنية، بغية دعم الأعمال والبرامج التي تنفذ في مجال حقوق الإنسان،
 بالدور والتأثير المحتمل للأنشطة التي تضطلع بها الوكـالات المعنيـة            وإذ يسلم أيضاً    

التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك بمساهمة منظمات المجتمع المـدني            
 المعنية، على أساس احتياجاتها وطلباتها، بالدعم والمساعدة التقنيين في تنفيـذ            في تزويد الدول  

واجباتها وتعهداتها والتزاماتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات المقبولة             
  المقدمة في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل،
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مؤسسات حقـوق الإنـسان     ضطلع به    الدور الهام والبنّاء الذي ت     وإذ يؤكد مجدداً    
الوطنية القائمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وبخاصة بـصفتها الاستـشارية لـدى               

  السلطات المختصة،
 أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقـوق            يؤكد من جديد    -١  

  ؛الإنسان وحمايتها
لتعزيـز حقـوق    وبنّاء  على ضرورة التشجيع على اتباع نهج تعاوني        يشدد    -٢  

 وكذلك لتحسين دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز أنـشطة الخـدمات            الإنسان وحمايتها 
الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات، وخصوصاً عن طريق المشاورات التي تجري في            

   من جدول الأعمال؛١٠إطار البند 
ال، مناقشة مواضـيعية     من جدول الأعم   ١٠ أن يجري، في إطار البند       يقرر  -٣  

سنوية للتشجيع على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتعاون التقني في مجال تعزيز حقوق             
  الإنسان وحمايتها؛

 أن يوافق مجلس حقوق الإنسان سنوياً على موضوع المناقـشة           يقرر أيضاً   -٤  
راؤها في الـدورة    ، وأن تكون المناقشة الأولى المقرر إج      ١٦/٢١ و ٥/١وشكلها وفقاً لقراريه    

تمهيد : تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون التقني     "التاسعة عشرة للمجلس حول موضوع      
  ؛"الطريق نحو الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل

إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتولى الاتصال          يطلب    -٥  
تحدة المعنية، والإجراءات الخاصة المعنيـة، والجهـات        وهيئات ووكالات الأمم الم   بالدول،  

الأخرى صاحبة المصلحة، بما في ذلك عند الاقتضاء المشاركون في مشاريع التعاون التقني التي              
تُبرز أفضل الممارسات والمشاركة البناءة والتأثير الإيجابي على أرض الواقع، وذلك بغية ضمان             

  مشاركتهم في هذه المناقشة؛
 بالمعلومات عن التعاون التقني وبناء القدرات الواردة في التقرير          يط علماً يح  -٦  

السنوي للمفوضية، ويشجعها على أن تتيح للجمهور عموماً، عبر تقاريرها وموقعها علـى             
الإنترنت، وعلى أساس طلب التعاون التقني وبناء القدرات المقدم من الدولة المعنية، معلومات             

  :تتعلق بما يلي
المساعدة التقنية وخدمات بناء القدرات المقدمة للـدول مـن المفوضـية              )أ(  

ووكالات الأمم المتحدة المعنية من أجل تنفيذ واجباتها في مجال حقوق الإنـسان وتعهـداتها               
والتزاماتها الطوعية، بما في ذلك التوصيات المقبولة المقدمة في إطار عملية الاستعراض الدوري             

  الشامل؛
ات الحالية للدول، بموافقة الدولة المعنية، للحصول على المـساعدة          الاحتياج  )ب(  

  التقنية من المفوضية ومن غيرها من وكالات الأمم المتحدة المعنية؛
  مجالات المساعدة التقنية التي تحتاج إلى مزيد من الموارد؛  )ج(  
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 مـن   ١٠ المفوضية السامية إلى تقديم عرض سنوي، في إطار البنـد            يدعو  -٧  
 الأعمال، بشأن الاستعراض العام للنجاحات وأفضل الممارسات والتحـديات فيمـا            جدول

المساعدة التقنية وبناء القدرات، لا سيما تلك الجهود المبذولة من قِبل المفوضية             يتصل بجهود 
  ووكالات الأمم المتحدة المعنية، وذلك ابتداءً من الدورة العشرين للمجلس؛

ندوق الأمم المتحدة للتبرعات بـشأن التعـاون   رئيسة مجلس أمناء ص   يدعو  -٨  
التقني في ميدان حقوق الإنسان إلى تقديم تقرير سنوي شامل عن عمل مجلس أمناء الصندوق               

الدورة العشرين للمجلس، ويشجع رؤساء مجالس أمناء       إلى مجلس حقوق الإنسان ابتداءً من       
 تنفذ في مجال التعاون التقني وبناء       الصناديق الأخرى التي تديرها المفوضية لدعم الأنشطة التي       

  القدرات على تقديم عروض في الدورة ذاتها؛
 الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ النقاش           يشجع  -٩  

 من جدول الأعمال منبراً لتبـادل المعلومـات بـشأن           ١٠العام الذي يجري في إطار البند       
ا يتعلق بالمساعدة المطلوبة لتنفيذ واجباتهـا وتعهـداتها         التجارب والتحديات والمعلومات فيم   

والتزاماتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات المقبولة المقدمة في إطـار               
عملية الاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن إنجازاتها وممارساتها الجيدة في مجـال التعـاون              

 سيما استجابة للمعلومات بشأن المساعدة التقنية وبنـاء         التقني في ميدان حقوق الإنسان ولا     
   أعلاه؛٨ و٧القدرات المشار إليها في الفقرتين 

 على أن المناقشة التي تجري في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز التعـاون             يشدد  -١٠  
تها، التقني وبناء القدرات ينبغي أن تستند إلى المشاورات التي تعقد مع الدول المعنية وإلى موافق  

  وينبغي أن تراعي احتياجاتها وأن تهدف إلى إحداث أثر ملموس على أرض الواقع؛
 الدول التي تحتاج إلى المساعدة على أن تنظر في طلب مساعدة تقنية،      يشجع  -١١  

على أن يتم تقديم المساعدة التقنية بناءً على طلب الدولة المعنية؛ من المفوضية والمكاتب الممثلة               
 على المستويين الوطني والإقليمي بغية تنفيذ واجباتهـا وتعهـداتها والتزاماتهـا             للأمم المتحدة 

الطوعية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات المقبولة المقدمـة في إطـار عمليـة                 
الاستعراض الدوري الشامل، ويشجع بقوة المفوضية والمكاتب الممثلة للأمم المتحـدة علـى             

  ت؛الاستجابة لهذه الطلبا
 على أهمية تعزيز التنسيق بين المفوضية وسائر وكالات الأمم المتحدة           يشدد  -١٢  

فيما تبذله من جهود في سبيل التعاون التقني وبناء القدرات، ويشجع على تبادل المعلومـات               
بشكل منتظم بين المفوضية وسائر وكالات الأمم المتحدة المعنية والدول المعنية بشأن الجهود             

  على الصعيد الوطني للتعاون التقني وبناء القدرات؛التي تبذل 
 المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على أن يحرصـوا، في            يشجع  -١٣  

معرض تفاعلهم مع الدول، على تبادل ما لديهم من معلومات عن أفضل الممارسات وعلـى         
 التي تنـدرج في نطـاق       إمكانية تقديم خدمات المساعدة التقنية وبناء القدرات في المجالات        

  ولاياتهم بغية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
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 إلى زيادة التبرعات المقدمة إلى صناديق الأمم المتحدة المعنيـة لـدعم             يدعو  -١٤  
صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل      أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات، بما في ذلك         

، وصندوق التبرعات للمشاركة في آلية الاسـتعراض        سانالتعاون التقني في ميدان حقوق الإن     
صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية لتنفيذ آلية الاستعراض         الدوري الشامل، و  

الدوري الشامل، ويشجع الدول على تقديم تبرعات إلى هذه الصناديق، ويخص بالذكر الدول     
  .التي لم تفعل ذلك بعد

 ٣٦الجلسة 
  ٢٠١١بتمبر س/ أيلول٢٩

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١٩  
  ه في مجال حقوق الإنسان  وبناء قدرات إلى اليمنالمساعدة التقنيةتقديم 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 مشاورات ومناقشات واسعة النطاق مع الحكومة اليمنيـة، وإذ يـشيد            وقد أجرى   

مم المتحدة الـسامية لحقـوق      بعثة مفوضية الأ  بالتعاون الذي أبدته الحكومة في التعامل مع        
بـدعوة  ،  ٢٠١١يوليه  / تموز ٦يونيه إلى   / حزيران ٢٨الإنسان التي زارت اليمن في الفترة من        

 فضلاً عن التعليقـات الـتي       )٣٦(واستناداً إلى التوصيات الواردة في تقرير البعثة      من الحكومة،   
الذي أدلت به الحكومة    قدمتها الحكومة على هذا التقرير وعلى التوصيات المذكورة، والبيان          

  أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الحالية؛ 
 عن بعثة )٣٦( بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانيحيط علماً  -١  

ة الثامنـة عـشرة     التقييم التي أُوفدت إلى اليمن وبالحوار التفاعلي الذي أجري خلال الدور          
 لمجلس حقوق الإنسان، وبما قدمته الحكومة اليمنية كذلك من بيانات وملاحظات وتعليقات؛ 

الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى إلى النظر في التوصيات الواردة في          يدعو    -٢  
ر تقرير المفوضة السامية، ويسلم في الوقت نفسه بالاستجابة التي أبدتها الحكومة أثناء الحـوا             

التفاعلي، إضافة إلى الردود والتعليقات الرسمية التي قدمتها الحكومة اليمنية وما أبدتـه مـن               
 استعداد للتعاون مع الأمم المتحدة والمفوضية السامية؛ 

بإعلان الحكومة اليمنية أنها ستجري تحقيقات شفافة ومـستقلة         يحيط علماً     -٣  
المزاعم الموثَّقة وذات المـصداقية بـشأن حـدوث         تتسم بالتقيد بالمعايير الدولية فيما يتعلق ب      

 وبالتشاور مع الأحزاب السياسية؛انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك عن طريق لجنة مستقلة 

__________ 

)٣٦( A/HRC/18/21. 
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 جميع الأطراف إلى التعاون في التحقيقات المذكورة أعلاه؛يدعو   -٤  

 ؛جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي ترتكبها جميع الأطرافيدين   -٥  

 واجبات والتزامات الحكومة اليمنية فيما يتصل بتعزيز حقوق         يكرر تأكيد   -٦  
  الإنسان وحمايتها؛

 جميع الأطراف إلى المضي قُدماً في المفاوضات بشأن عمليـة انتقـال             يدعو  -٧  
 سياسي شاملة للجميع ومنظمة يقودها اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي؛

يمنية والمفوضة السامية إلى وضع إطار للحوار المتواصـل         الحكومة ال يدعو    -٨  
 والتعاون المعزز في مجال حقوق الإنسان، ويدعو المجتمع الدولي إلى دعم هذا التعاون؛

 المفوضية السامية إلى التنسيق مع المانحين فيما يتعلق بسبل مـساعدة            يدعو  -٩  
 القدرات من أجل إنشاء مؤسسة وطنية الحكومة اليمنية والمنظمات غير الحكومية في مجال بناء     

 لحقوق الإنسان؛

 إلى المفوضية السامية أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتـه             يطلب  -١٠  
  .التاسعة عشرة تقريراً مرحلياً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن وعن متابعة تنفيذ هذا القرار
  ٣٦الجلسة 

  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩
  .]اعتمد دون تصويت[

    ١٨/٢٠  
وحماية حقوق الإنسان في سياق متعـدد الثقافـات،          تعزيز   حلقة نقاش حول  

 مكافحة كره الأجانب والتمييز والتعصببوسائل منها 

 مجلس حقوق الإنسان،إن   

 بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان           إذ يسترشد   
  وبغيرها من الصكوك ذات الصلة،

تعزيز وتـشجيع احتـرام     ب ،يثاقالم تعهد جميع الدول بموجب      من جديد  كدؤيإذ  و  
العرق أو الجـنس أو     على أساس   تمييز  أي  حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون       

  اللغة أو الدين،
 أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميـع           وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

اوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتـع بجميـع            الناس يولدون أحراراً ومتس   
الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دون تمييز من أي نوع، من قبيل التمييز على أساس               
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العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدّين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصـل                   
 يلاد أو أي وضع آخر، الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو الم

في  التي اعتمدتها الجمعية العامـة       ٢٠٠٥ إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام        وإذ يشير   
على مسؤوليات  الجمعية  ، والتي أكدت فيها     ٢٠٠٥ سبتمبر/ أيلول ١٦ المؤرخ   ٦٠/١قرارها  

اسية للجميع،  احترام حقوق الإنسان والحريات الأس    بجميع الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،       
كالتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين            ،   كان تمييز من أي نوع    دون

أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المـيلاد أو                  
 ء العالم،أهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاسلمت بوأي وضع آخر، 

 الذي اعتمدته الجمعية العامة     ،لألفيةلأعرب عنه إعلان الأمم المتحدة      بما   حبوإذ ير   
 تدابير للقضاء على    ه على اتخاذ  ، من تصميم  ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول ٨المؤرخ   ٥٥/٢قرارها   في

يدين المتزاالوئام والتسامح   المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وتعزيز      العنصرية وكره الأجانب    أفعال  
  على جميع المستويات، هذا الإعلان تنفيذاً فعالاًتنفيذإلى تطلع إذ ي، و كافةالمجتمعات في

تعزيـز  لفي السعي   فيينا  همية التاريخية لإعلان وبرنامج عمل       الأ من جديد  ؤكديوإذ    
الاستجابة للتحديات  وحمايتها على الصعيد العالمي واستمرار هذه الأهمية في         حقوق الإنسان   

  اصرة،المع
إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي التي أقرها المؤتمر العام            وإذ يشير     

  ، ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين الأول ٢٠لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 
إلى أن التنوع الثقافي الذي يزدهر في إطار الديمقراطيـة والتـسامح            وإذ يشير أيضاً      
لا غنى عنه في سـبيل      هو أمر    الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات        والعدالة

  إقرار السلم والأمن على الصعد المحلية والوطنية والدولية، 
 بأهمية التنوع الثقافي بالنسبة إلى الإعمال التام لحقـوق الإنـسان والحريـات       وإذ يسلم   

  لحقوق الإنسان وفي غيره من الصكوك المعترف بها عالمياً، الأساسية المعلن عنها في الإعلان العالمي 
 بالمساهمة التي قدمتها شتّى الثقافات في سبيل تطوير وتعزيز حقـوق            وإذ يسلم أيضاً    

  الإنسان والحريات الأساسية، 
 أن التعددية الثقافية والتضامن والاحترام والتسامح يمكن أن تؤدي          وإذ يضع في اعتباره     

  في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق مكافحة كره الأجانب والعنف والتمييز،دوراً مهمّاً 
التسامح والاحترام والتعددية والتنوع    وإعلاء قيم    أن تعزيز    وإذ يضع في اعتباره أيضاً      

لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياقات متعددة الثقافات، وخاصة في          هما أمران ضروريان    
   وكره الأجانب والتعصب والتمييز،سبيل مكافحة العنصرية

في تعزيز حقوق الإنـسان     في المقام الأول    بالمسؤولية التي تتحملها الدول     وإذ يذكر     
  وحمايتها،
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، كما هو وارد في الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، بأنه لا يجوز             وإذ يذكر أيضاً    
 الإنسان التي يكفلها القـانون      لأحد أن يتذرع بالتنوع الثقافي في سبيل التعدّي على حقوق         

 ، نطاق هذه الحقوقالدولي، كما لا يجوز الحدّ من 

على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، بما في ذلك             يشدد  -١  
 الحقوق الثقافية، والاحترام المتبادل للتنوع الثقافي، هما أمران ينبغي أن يعزز كل منهما الآخر؛

سياسات تؤمن عدم التمييـز والتمتـع المنـصف         اعتماد  ية  على أهم  يؤكد  -٢  
 ؛الحرمان واللامساواة الاجتماعية والسياسية والثقافية، مما يحدّ من بالحقوق

، في حدود المـوارد المتاحـة،        حلقة نقاش أثناء دورته العشرين      عقد قرري  -٣  
مكافحة وسائل منها   تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق متعدد الثقافات، ب        تتناول مسألة   

  كره الأجانب والتمييز والتعصب؛
نـسق مـع    أن ت  إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان         طلبي  -٤  

الجهات المعنيـة،   غيرها من   عاهدات والدول و  المهيئات  مع  الإجراءات الخاصة ذات الصلة و    
 النقاش؛حلقة تها في ضمان مشاركل،  ذات الصلةفي ذلك هيئات ووكالات الأمم المتحدة بما

إعداد تقرير عن نتائج حلقة النقـاش في        السامية   إلى المفوضية    أيضاًطلب  ي  -٥  
  .شكل موجز

  ٣٦الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر /أيلول ٢٩

 أعـضاء عـن     ٨ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٣٧اعتمد بتصويت مسجّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
تحاد الروسي، الأردن، إسبانيا، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغـواي،          الا

أوغندا، إيطاليا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، بـيرو، تايلنـد،            
جيبوتي، السنغال، شيلي، الصين، غواتيمالا، الفلـبين، قطـر، قيرغيزسـتان،           

يا، المكسيك، ملديف،   الكاميرون، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ماليز     
  المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، نيجيريا، الهند

  :المعارضون  
  الولايات المتحدة الأمريكية

  :الممتنعون عن التصويت  
بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، 

  .]النمسا، هنغاريا



A/66/53/Add.1 

65 GE.11-16860 

    ١٨/٢١  
  نسان للمهاجرينحقوق الإ

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يُعلن أن جميع الناس يولـدون            إذ يعيد تأكيد    

أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات             
ب العرق أو اللون أو الجنس      الواردة في ذلك الإعلان، دون تمييز من أي نوع، ولا سيما بسب           

أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القـومي أو الاجتمـاعي أو                  
  الثروة أو المولد أو بسبب أي وضع آخر،

إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص          وإذ يشير     
والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب         بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية    

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز              
ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز               

 القنصلية، واتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة،          العنصري، واتفاقية فيينا للعلاقات   
والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأهمية هذه المعاهدات            

  في حماية جميع المهاجرين،
 إلى القرارات السابقة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ولمجلـس           أيضاً وإذ يشير   

اية حقوق الإنسان للمهاجرين، وإلى أعمال مختلف الآليات الخاصة         حقوق الإنسان بشأن حم   
  التابعة للمجلس التي قدمت تقارير عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين، 

          إلى أهمية خطة عمل منظمة العمل الدولية لتوفير العمـل اللائـق،           كذلك  شير  يوإذ    
 وإلى الاتفاقيات الثماني الأساسية لمنظمـة العمـل الدوليـة،         بما في ذلك للعمال المهاجرين،      

والميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الذي اعتمده مؤتمر العمـل العـالمي في دورتـه الثامنـة              
والتسعين، بوصفها إطاراً عاماً يمكن أن تستخدمه كل دولة لصياغة برامج سياسات عامـة              

تعزيز التعافي الذي يؤدي إلى توفير الكثير من فرص     تناسب حالتها وأولوياتها الوطنية من أجل       
  العمل وتحقيق التنمية المستدامة، 

/              كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٦٥/١٧٠ إلى قـرار الجمعيـة العامـة         وإذ يشير   
، الذي اعترفت فيه الجمعية العامة بأهمية العلاقة بين الهجرة الدولية والتنميـة             ٢٠١٠ديسمبر  

ي للتحديات التي تطرحها الهجرة واغتنام الفرص التي تتيحها لدول المنـشأ            وضرورة التصد 
  والعبور والمقصد، 

 المتعلقة ١٨٩ بنجاح مفاوضات منظمة العمل الدولية بشأن الاتفاقية رقم وإذ يعترف  
  ، ٢٠١١يونيه / حزيران١٦بالعمل اللائق للعمالة المترلية، التي اعتمدت في 
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 بُذلت لكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية          بالجهود التي  وإذ يعترف   
  للمهاجرين،

 على اتخاذ المزيد من التدابير لكفالة احترام وحماية حقوق          عزمه من جديد  وإذ يؤكد   
  الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 

دولي المطبَّـق    أن على جميع الدول التزامات يفرضها القانون ال        وإذ يضع في اعتباره     
بإيلاء العناية الواجبة لمنع الجرائم ضد المهاجرين، بما في ذلك الجرائم ذات الدوافع العنصرية أو        
القائمة على كراهية الأجانب، والتحقيق مع الجناة ومعاقبتهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك             

إذ يحث الدول علـى     ويُفسد أو يُلغي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا، و         
  تعزيز ما تتخذه من تدابير في هذا الصدد، بما في ذلك التعاون الدولي،

 أن التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يخضع إلا          وإذ يضع في اعتباره أيضاً      
  للحدود والقيود التي ينص عليها القانون الدولي،

ئات الأكثر تعرضاً للتأثر بالأزمـة      إلى أن العمال المهاجرين هم من بين الف       وإذ يشير     
المالية والاقتصادية، وأن تحويلاتهم النقدية التي تشكل مصدراً هاماً لتلبية المتطلبـات الماليـة              
لأسرهم قد تأثرت سلباً بزيادة معدلات البطالة وضعف أجور العمال المهاجرين في بعـض              

  بلدان المقصد،
يعملن في الخدمة المترلية هن مـن بـين        لكون المهاجرات اللاتي     عن قلقه  وإذ يعرب   

فئات العمال المهاجرين الأشد ضعفاً، حيث يتعرض بعضهن لأنماط متعددة من الانتـهاكات           
البدنية والنفسية والجنسية، ولمخاطر صحية ومخاطر تتعلق بالسلامة، دون حـصولهن علـى             

  معلومات ملائمة بشأن ما يتصل بذلك من مخاطر وتدابير احتياطية،
 من إمكانية أن يؤدي ضـعف أوضـاع المهـاجرين إلى            عن قلقه أيضاً    يعرب وإذ  

  تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم الأصلية وبلدان العبور والمقصد،
 إلى المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، بما في ذلك المناقشات التي جرت بشأن     وإذ يشير   

لهجرة النظامية وحصول المهاجرين على الخدمات حركة الهجرة، الذي ركز على أهمية تيسير ا       
الاجتماعية، بما في ذلك الخدمات الصحية، عند الاقتضاء، مما يساهم في تعزيز مـا يحققـه                

  المهاجرون وأفراد أسرهم من تطور ومكاسب على المستوى الشخصي، 
 كثيراً   أن العمال غير النظاميين والذين لا يحملون بطاقات إقامة         وإذ يضع في اعتباره     

ما يحصلون على العمل بشروط مجحفة، وأن بعض أصحاب العمل يبحثون عن هذا النوع من  
  العمالة من أجل تحقيق مكاسب عن طريق المنافسة غير المنصفة،

 على الطابع العالمي لظاهرة الهجرة وأهمية التعـاون الـدولي والإقليمـي             وإذ يشدد   
جرين، ولا سيما في الوقت الذي يشهد تزايـد         والثنائي وضرورة حماية حقوق الإنسان للمها     

  تدفقات الهجرة في الاقتصاد المعوّلَم، والتي تحدث في سياق نشوء هواجس أمنية جديدة،
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 أن الدول الأصلية للمهاجرين ودول العبور والمقـصد يمكنـها           وإذ يضع في اعتباره     
 ـ           المتمثلـة في حمايـة            االاستفادة من برامج التعاون الدولي في سبيل الاضـطلاع بالتزاماته

  حقوق الإنسان،
  ؛)٣٧( بتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرينيحيط علماً  -١  
 بالدول التي لم توقِّع أو تصدِّق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع             يهيب  -٢  

م بذلك على سبيل الأولوية،     العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو لم تنضم إليها بعد أن تنظر في القيا            
  ويطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل جهوده من أجل إذكاء الوعي بالاتفاقية وتعزيزها؛

 أن على الدول التزاماً بأن تحمي حقوق الإنسان للمهاجرين بصرف           يؤكد  -٣  
لصكوك النظر عن وضعهم القانوني، وبأن تضع في اعتبارها أيضاً المبادئ والمعايير الواردة في ا             

  الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي حقوق الإنسان المتعلقة بالعمال؛
 إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات وتدابير يمكن أن           يعرب عن قلقه    -٤  

تقيّد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين، ويؤكد من جديد أن على الدول كفالة       
ين بمراعاة التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك     الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهاجر    

القانون الدولي لحقوق الإنسان، عند ممارسة حقها السيادي في سن وتنفيذ التدابير المتعلقـة              
  بالهجرة وأمن الحدود؛ 

 بجميع الدول أن تكفل توافق سياساتها المتعلقة بالهجرة مع التزاماتهـا            يهيب  -٥  
   لحقوق الإنسان؛ بموجب القانون الدولي

 حق العمال المهاجرين في التمتع على قدم المساواة بحمايـة      يؤكد من جديد    -٦  
القانون، وحق جميع الأشخاص، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، في المـساواة أمـام         

 ، وحقهـم في     تحديد حقوقهم والتزاماتهم في دعـوى مدنيـة        المحاكم والهيئات القضائية عند   
  ؛القانونبموجب وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة محاكمة عادلة 

  الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان        أيضاً يؤكد من جديد    -٧  
والتزامات الدول بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ويدين بشدة في هـذا             

ات العنصرية والتمييز العنـصري وكـره       الصدد ما يتعرض له المهاجرون من مظاهر وممارس       
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وصور نمطية على أساس الدين أو المعتقـد، ويحـث                
الدول على تطبيق القوانين السارية، وتعزيزها إذا اقتضى الأمر، عنـد تعـرض المهـاجرين               

مـرتكبي  لممارسات أو مظاهر تنم عن كره الأجانب أو التعصب، بغية القضاء على إفلات              
  أفعال الكراهية والعنصرية من العقاب؛ 

__________ 

)٣٧( A/HRC/17/33. 
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لحقـوق العمـال المهـاجرين          التامة   من جميع الدول توفير الحماية       يطلب  -٨  
فيما يتعلق بشروط العمل، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وبخاصة حق الحصول على  

  أجر متساو مقابل العمل المتساوي القيمة؛ 
هاجرين في التمتع، دون تمييز، بـشروط عمـل          على حق العمال الم    يشدد  -٩  

منصفة ومواتية، كما ينبغي أن تكون لديهم الوسائل الملائمة لكفالة التمتع بهذه الحقوق، بما              
  وتشكيل الجمعيات؛  الحق في التجمع السلميحماية في ذلك عن طريق 

علقة  ضرورة التزام الدولة بكفالة احترام حقوق الإنسان المت        يؤكد من جديد    -١٠  
بالعمل للمهاجرين عند دخولهم في علاقة عمل، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وفقاً             

  للصكوك الدولية التي دخلت الدولة طرفاً فيها؛
 بما نفذته بعض بلدان المقصد من برامج وسياسات لتعزيز الاحتـرام       يرحب  -١١  

اجرين، فـضلاً عـن     التام لحقوق العمل للعمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم كمه         
  المبادرات التي اتخذتها دول المنشأ لتحسين أسواق العمل؛ 

 جميع الدول على تعزيز التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان للعمال           يحث  -١٢  
  المهاجرين في أوقات الأزمات الإنسانية؛ 

 بلدان المنشأ والعبور والمقصد على التماس المساعدة التقنيـة مـن            يشجع  -١٣  
أو التعاون معها لزيادة تعزيز وحماية حقوق       /وضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و      مف

  الإنسان للمهاجرين؛ 
 من المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين مواصلة جهوده          يطلب  -١٤  

ل لتعزيز ودعم تحقيق المزيد من أوجه التآزر فيما بين الدول من أجل تدعيم التعاون في سـبي                
  حماية جميع حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ 

من المقرر الخاص أن يواصل تقـديم التقـارير عـن أفـضل             يطلب أيضاً     -١٥  
  . الممارسات التي تنتهجها الدول لحماية حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين

٣٧الجلسة   

٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠  
  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٨/٢٢  
  حقوق الإنسان وتغير المناخ

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
بميثاق الأمم المتحدة، ويعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان،           إذ يسترشد     

والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الـدولي الخـاص            
  نا،بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيي

الخامسة والعـشرين   السنوية   يصادف الذكرى    ٢٠١١أن عام   وإذ يضع في الاعتبار       
  لإعلان الحق في التنمية،

 ٢٥ المـؤرخ    ١٠/٤ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٣ إلى قراريه    وإذ يشير   
 ٢٤ المـؤرخ    ١٦/١١ بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ، وإلى قـراره          ٢٠٠٩مارس  /آذار
  شأن حقوق الإنسان والبيئة، ب٢٠١١مارس /آذار

 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأهداف ومبـادئ           وإذ يعيد تأكيد    
هذه الاتفاقية، وإذ يشدد على أن تحترم الأطراف حقوق الإنسان احتراماً تامـاً، في جميـع                

ادسة عشرة لمؤتمر   الإجراءات المتعلقة بالمناخ، على النحو المنصوص عليه في نتائج الدورة الس          
  ،)٣٨(الأطراف في الاتفاقية

 الالتزام بالتمكين من التنفيذ الكامل والفعال والمـستدام         وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن طريق العمل التعاوني الطويل الأجل من              

  هائي للاتفاقية، وبعده، من أجل تحقيق الهدف الن٢٠١٢الآن وحتى عام 
إعلان ريو بشأن البيئة والتنميـة، وجـدول أعمـال               وإذ يؤكد من جديد كذلك        

، وإعلان جوهانـسبرغ بـشأن      ٢١، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن        ٢١القرن  
التنمية المستدامة، وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وإذ يسلم بأن البشر هم              

ر الاهتمام في التنمية المستدامة وبأنه يجب إعمال الحق في التنمية حتى يتسنى الوفاء بشكل               محو
  عادل بالاحتياجات الإنمائية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل،

 ريو دي جانيرو،    بقرار عقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة في         وإذ يرحب   
قرارهـا   يط علماً بالدعوة التي وجهتها الجمعية العامـة، في   ، وإذ يح  ٢٠١٢يونيه  /في حزيران 

، إلى المنظمات والهيئات التابعة للأمـم       ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٤/٢٣٦
  المتحدة للمساهمة في عملية التحضير للمؤتمر،

__________ 

)٣٨( FCCC/CP/2010/7/Add.1، ١٦- م أ/١ المقرر. 
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 بالتحديات التي يفرضها تغير المناخ على التنمية وعلى التقـدم المحـرز في              وإذ يسلم   
يل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما فيما يخص الأهداف المتعلقة بالقضاء علـى              سب

  الفقر المدقع والجوع، وبتحقيق الاستدامة البيئية، وبالصحة،
 بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب، مثلما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة          وإذ يعترف   

اً على أوسع نطاق ممكن من جانب جميع البلدان ومشاركتها        الإطارية بشأن تغير المناخ، تعاون    
في استجابة دولية فعالة وملائمة، وفقاً لمسؤولياتها المشتركة، وإن كانـت متباينـة، ووفقـاً      

  لقدرات كل منها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية،
ء        بأن تدابير التصدي لتغير المناخ ينبغي أن تكـون، مثلمـا جـا            أيضاً   وإذ يعترف   

في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، منسقة تنسيقاً متكـاملاً مـع التنميـة                
الاجتماعية والاقتصادية بغية تجنب الآثار الضارة بهذه التنمية، مع إيلاء الاعتبـار الكامـل              

 ـ          ستدام للاحتياجات المشروعة وذات الأولوية للبلدان النامية لتحقيق النمـو الاقتـصادي الم
  واستئصال شأفة الفقر،

 أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطـة           وإذ يؤكد من جديد     
  ومتشابكة،

 بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العلاقة بين           وإذ يحيط علماً    
ير المناخ وحقوق الإنسان    ، وبحلقة النقاش بشأن العلاقة بين تغ      )٣٩(تغير المناخ وحقوق الإنسان   

، في الدورة الحادية عشرة لمجلس حقـوق الإنـسان،          ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥المعقودة في   
   الذي ركز على العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان،٢٠١٠وبالمحفل الاجتماعي لعام 

ة وغير  على أن للآثار المتصلة بتغير المناخ مجموعة من الانعكاسات، المباشر        وإذ يشدد   
المباشرة، على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان التي تشمل، فيما تشمله، الحق في الحياة، والحق              

السكن اللائق،  كن من الصحة، والحق في      في الغذاء الكافي، والحق في التمتع بأعلى مستوى مم        
وخـدمات الـصرف    الحصول على الماء الصالح للـشرب    والحق في تقرير المصير، والحق في     

  حي، وإذ يشير إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان شعب من وسائل عيشه،الص
 من أن هذه الانعكاسات تؤثر على الأفراد والمجتمعات في جميع           وإذ يعرب عن القلق     

أنحاء العالم، غير أن آثار تغير المناخ يكون وقعها أشد ما يكون على شرائح السكان التي تعاني 
ب عوامل مثل الجغرافيا والفقر ونوع الجنس والـسن والانتمـاء إلى            أصلاً حالة ضعف بسب   

  الشعوب الأصلية أو الأقليات والإعاقة،
 بأن تغير المناخ هو مشكلة عالمية تتطلب حلاً عالمياً، وأن التعاون الـدولي              وإذ يسلم   

مـاً وفعـالاً    الفعال لإتاحة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تنفيـذاً تا            
__________ 

)٣٩( A/HRC/10/61. 
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ومتواصلاً وفقاً لأحكام ومبادئ الاتفاقية هو أمر هام في دعم الجهود الوطنية المبذولة لإعمال              
  حقوق الإنسان التي تمسّها الآثار المتصلة بتغير المناخ،

 أن واجبات ومعايير ومبادئ حقوق الإنسان يمكن أن تشكل مصدر إلهام            وإذ يؤكد   
والوطنية في مجال تغير المناخ فتعزز اتـساق الـسياسات          ودعم في وضع السياسات الدولية      

  والشرعية والنتائج المستدامة،
 من أن تغير المناخ يشكل تهديداً فوريـاً وبعيـد           يعرب من جديد عن قلقه      -١  

المدى للشعوب والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وله انعكاسات سلبية على التمتع الكامـل              
  بحقوق الإنسان؛

  :لى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القيام بما يلي إيطلب  -٢  
تنظيم حلقة دراسية، قبل انعقاد الدورة التاسعة عـشرة للمجلـس، بـشأن        )أ(  

التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، بغية الاستجابة للدعوة             
راءات والسياسات المتعلقة بتغير المناخ، وإقامة علاقات       إلى احترام حقوق الإنسان في جميع الإج      

  تواصل وتعاون أقوى بين الأوساط المعنية بحقوق الإنسان والأوساط المعنية بتغير المناخ؛
بما في ذلك الخـبراء الأكـاديميون       المعنية،  دعوة الدول والجهات الأخرى       )ب(  

ية تضرراً من تغير المناخ، إلى المـشاركة        ومنظمات المجتمع المدني وممثلو أكثر الشرائح السكان      
  بنشاط في الحلقة الدراسية؛

دعوة أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمـم              )ج(  
المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساعدة في تنظيم الحلقة الدراسية، باستلهام             

 المتاحة، بما في ذلك تقارير التقييم والتقارير الخاصة الصادرة عـن الهيئـة    أفضل المواد العلمية  
  الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ؛

 أن تستند الحلقة الدراسية إلى الأعمال السابقة التي اضطلع بها المجلس            يقرر  -٣  
تـائج الـدورة    وآلياته، مثل المحفل الاجتماعي والإجراءات الخاصة ذات الصلة، مع مراعاة ن          

السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعقودة في          
، وأية مسائل ذات صلة تنشأ أثناء الدورة السابعة عـشرة لمـؤتمر             ٢٠١٠كانكون في عام    

  ؛٢٠١١الأطراف في الاتفاقية المقرر عقده في ديربان بجنوب أفريقيا، في عام 
  : إلى المفوضية السامية أن تقوم بما يلييطلب  -٤  
تقديم تقرير موجز إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته العشرين، بـشأن              )أ(  

الحلقة الدراسية المشار إليها أعلاه، يشمل أية توصيات تنبثق عن تلك الحلقة، للنظر في اتخاذ               
  مزيد من إجراءات المتابعة؛
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لقة الدراسية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمـم        إتاحة التقرير الموجز عن الح      )ب(  
  المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة عشرة؛

 إلى الأمين العام والمفوضة السامية تقديم كل ما يلزم من مـساعدة             يطلب  -٥  
 فعـال   بشرية وتقنية لعقد الحلقة الدراسية وإنجاز التقرير الموجز المشار إليهما أعلاه على نحو            

  وفي الوقت المناسب؛
  . إبقاء هذه المسألة قيد النظريقرر  -٦  

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/٢٣  
تعزيز الوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفهمه وتطبيقه من خـلال           

  الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان  إذ يعيد تأكيد  

  وصكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،
 بما تنطوي عليه الرياضة من إمكانات كلغة عالمية تساهم في تعليم النـاس              وإذ يسلم   

ز وإقامة  قيم الاحترام، والتنوع، والتسامح والإنصاف، وكوسيلة لمكافحة جميع أشكال التميي         
  مجتمع شامل للجميع،

بأن الرياضة والأحداث الرياضية الكبرى يمكن أن تُستخدم لتعزيـز          وإذ يسلم أيضاً      
  ،الوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفهمه وتطبيقه

بما للرياضة والأحداث الرياضية الكبرى من قدرة على المـساهمة             وإذ يسلم كذلك      
ئية للألفية، وإذ يلاحظ، على نحو ما أُعلن في مؤتمر القمـة العـالمي                  في تحقيق الأهداف الإنما   

، أن الرياضة تنطوي على إمكانات تعزيز السلام والتنمية والمساهمة في إشـاعة             ٢٠٠٥لعام  
  التسامح والتفاهم بين الشعوب والأمم،أجواء 

ضـة لأغـراض    بمساهمة المستشار الخاص للأمين العام المعني بتسخير الريا       وإذ يسلم     
التنمية والسلام، ومكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والـسلام، في             
تحديد أوجه التآزر والتكامل بين الرياضة وعمل الأمم المتحدة لتعزيز قيم التنوع، والتـسامح             

  والإنصاف وكوسيلة من وسائل مكافحة جميع أشكال التمييز،
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داخـل الـسياق       وُجـدا    مكافحة التمييز والتعصب أينما      ضرورةوإذ يعيد تأكيد      
  الرياضي وخارجه،

، ٢٠٠٨سبتمبر  /  أيلول ١٨ المؤرخ   ٩/١٤إلى قرار مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير     
الذي حث فيه المجلس مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان علـى اتخـاذ تـدابير،                

دولية وغيرها من المنظمات، لتمكينها من المـساهمة        بالتشاور مع مختلف المنظمات الرياضية ال     
  في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري،

بالضرورة الحتمية لإشراك النساء والفتيات في تسخير الرياضـة لتحقيـق         وإذ يسلم     
التنمية والسلام، وإذ يرحب، في هذا الصدد، بالأنشطة الرامية إلى تعزيز هـذه المبـادرات               

  عيد العالمي،وتشجيعها على الص
بضرورة إيلاء اهتمام خاص لضمان عدم التمييز، بما في ذلك تحقيق           وإذ يسلم أيضاً      

 بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومـن        ةالمساواة في تمتع الأشخاص ذوي الإعاق     
  ذلك مشاركتهم النشطة في جميع جوانب المجتمع، بما فيها الرياضة،

حداث الرياضية الكبرى من قدرة على تثقيف شـباب         بما للرياضة والأ  وإذ يعترف     
العالم وتعزيز إدماجهم عن طريق الرياضة التي تُمارس دون تمييز من أي نوع كان وفي إطار                

  الروح الأولمبية التي تقتضي التفاهم، والتسامح والإنصاف والتضامن بين البشر،
اللعب ممارسة منتظمـة في  ممارسة الرياضة والنشاط البدني و    بفوائدوإذ يعترف أيضاً      

إعمال الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليـة وفي الوقايـة مـن                 
  الأمراض والعلل وعلاجها،

 ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٥/٤إلى قرار الجمعية العامة     وإذ يشير     
، الذي شددت فيـه     مية والسلام بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتن     المتعلق بالرياضة   

الأطفال  على استخدام الرياضة كوسيلة لحفز التنمية والنهوض بتعليم  وشجعت  العامة  الجمعية  
وتمكين ؛   الصحة، بما في ذلك منع تعاطي المخدرات       وتحسين ومنع تفشي الأمراض     ؛والشباب

الإدماج  تيسير و ؛رفاههموتحسين   ة وتشجيع إدماج الأشخاص ذوي الإعاق     ؛الفتيات والنساء 
  ، وبناء السلامالتراعات، ومنع نشوب ،الاجتماعي
أكتـوبر  /  تـشرين الأول ١٩ المؤرخ ٦٤/٤إلى قرار الجمعية العامة  وإذ يشير أيضاً      
، وإذ  بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثـل الأعلـى الأولمـبي            ، المتعلق ب  ٢٠٠٩

د في التاريخ نفسه، والذي دعـت فيـه          الذي اعتم  ٦٤/٣يرحب، في هذا السياق، بالقرار      
  اللجنة الأولمبية الدولية إلى المشاركة في دوراتها وأعمالها بصفة مراقب،العامة الجمعية 
بالمساهمة القيِّمة التي يمكن أن يقدمها النداء الذي أطلقته اللجنة الأولمبية           وإذ يعترف     

  اصد ومبادئ الميثاق،الدولية بشأن الحاجة إلى هدنة أولمبية بهدف النهوض بمق
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بضرورة احترام الهدنة الأولمبية، في إطار الميثاق، فردياً وجماعياً، طيلة الفتـرة            وإذ يسلم     
  المبتدئة ببداية الألعاب الأولمبية الثلاثين والمنتهية باختتام الألعاب الأولمبية الرابعة عشرة للمعوقين،

      للألعاب الأولمبيـة الـصيفية    باستضافة مدينتي لندن وريو دي جانيرو       وإذ يرحب     
، على التـوالي، وباستـضافة      ٢٠١٦ والألعاب الأولمبية الصيفية للمعوقين لعام       ٢٠١٢لعام  

     في ٢٠١٨الألعاب الأولمبية الشتوية للمعوقين في سوشي والألعاب الأولمبية الـشتوية لعـام             
يز الوعي بالإعلان العالمي بيونغ شانغ، وإذ يشدد على فرصة الاستفادة من هذه الأحداث لتعز

لحقوق الإنسان في أوساط المشاهدين والمشاركين، وإدراك مدى ارتبـاط مبـادئ الميثـاق              
الأولمبي، الرامية إلى تحقيق جملة أمور منها عدم التمييز، والمساواة، والإدمـاج، والاحتـرام،              

  والتفاهم، بالإعلان ومدى تجسدها في جميع جوانب المجتمع،
بالتالي بضرورة التأمل في قيمة المبادئ ذات الصلة المجـسدة في الميثـاق             وإذ يعترف     

الأولمبي وقيمة المثل الرياضي الحسن، في تحقيق احترام جميع حقوق الإنسان وإعمالهـا علـى        
  الصعيد العالمي،

أن يعقد، في حدود الموارد الحالية، في دورته التاسعة عشرة، حلقـة            يقرر    -١  
ة المستوى لإبراز وبحث واقتراح السبل التي يمكن بها تـسخير الرياضـة             مناقشة تفاعلية رفيع  

والأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين، في تعزيز            
  الوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفهمه وتطبيق المبادئ المجسدة فيه؛

دة السامية لحقـوق الإنـسان التواصـل مـع          مفوضية الأمم المتح  يطلب إلى     -٢  
الإجراءات الخاصة ذات الصلة، والدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك هيئات              

  الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة، بهدف ضمان مشاركتها في حلقة المناقشة المذكورة أعلاه؛
 في شكل موجز عن نتـائج  إلى المفوضية السامية أن تعد تقريراً    يطلب أيضاً     -٣  

  .حلقة المناقشة
  ٣٧الجلسة 

  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/٢٤  
  تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لبوروندي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان           إذ يسترشد   
  ات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمعاهد
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 أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحمايـة حقـوق            وإذ يؤكد من جديد     
الإنسان والحريات الأساسية على نحو ما ينص عليه الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان           

   المنطبقة،والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان وسائر صكوك حقوق الإنسان
  ، ٢٠٠٦مارس /آذار ١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير  
/        نيـسان  ٢١ المـؤرخ    ٢٠٠٤/٨٢ قرار لجنة حقوق الإنسان      وإذ يضع في اعتباره     

، ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢٩ المؤرخ   ٦/٥ وقرارات مجلس حقوق الإنسان      ٢٠٠٤أبريل  
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٣٤، و٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٤ المؤرخ ٩/١٩و

 على الجهود التي تبذلها حكومة بوروندي من أجـل تعزيـز حقـوق             يثني  -١  
  الإنسان وحمايتها؛

 الذي مـدد المجلـس      ٩/١٩ قرار مجلس حقوق الإنسان      يؤكد من جديد    -٢  
لجنة وطنية  بموجبه ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي إلى أن تُنشأ              

  مستقلة لحقوق الإنسان؛
 كـانون  ٥ الصادر بتـاريخ   ١/٠٤ في هذا الصدد باعتماد القانون       يرحب  -٣  

 المنشئ للجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وبإنشاء مؤسـسة لحقـوق    ٢٠١١يناير  /الثاني
  ؛٢٠١١مايو / أيار٢٣الإنسان فعلياً في 

ير الخبير المستقل في أثناء الدورة       بإجراء حوار تفاعلي بشأن تقر     يحيط علماً   -٤  
، وبالعرض الذي قدمه الخبير بشأن إنجاز ولايته، والذي أقـر فيـه              للمجلس السابعة عشرة 

بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس، وبالتالي استيفاء متطلبات            
  ؛٩/١٩المجلس  من قرار ٨الفقرة 

ة المستقلة لحقوق الإنسان على تقديم طلب لاعتمادها         اللجنة الوطني  يشجع  -٥  
  من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

 المجتمع الدولي على زيادة المساعدة التقنية والماليـة المقدمـة إلى            يحث بقوة   -٦  
  .حكومة بوروندي بغية دعم جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان

٣٨لسة الج  

٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠  

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٨/٢٥  
  تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى كمبوديا

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

 أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيـز وحمايـة حقـوق        إذ يؤكد من جديد     
اق الأمم المتحدة، وكما أُعيد تأكيده      الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المكرس في ميث       

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووفقاً لالتزاماتها بموجب العهدين الـدوليين الخاصـين             
 لمنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان،بحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك ا

 ، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير  

 المتعلِّـق  ٥/٢ المتعلِّق ببناء مؤسسات المجلس و٥/١ إلى قراري المجلس أيضاً ذ يشير وإ  
     بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايـات في إطـار الإجـراءات الخاصـة للمجلـس،               

، وإذ يشدد على أن صاحب الولاية يجـب أن يـؤدي            ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨خيْن  المؤرّ
 ومرفقيهما، واجباته وفقاً لهذين القرارين 

، ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلـول  ٣٠ المـؤرخ    ١٥/٢٠ إلى قرار المجلس     وإذ يشير كذلك    
 والقرارات الأخرى ذات الصلة،

 تقرير الأمين العام عن دور وإنجازات مفوضية الأمم المتحـدة           وإذ يضع في اعتباره     
الإنسان السامية لحقوق الإنسان في مجال مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز حقوق             

 ،)٤٠(وحمايتها

 بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حمايـة            وإذ يسلّم   
حقوق الإنسان وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، وفقاً لما ينص عليـه الاتفـاق               

 /ول تـشرين الأ   ٢٣المتعلق بتسوية سياسية شاملة للتراع في كمبوديا الموقع في بـاريس في             
 ، ١٩٩١أكتوبر 

أحرزته   بالتطورات الجديدة في كمبوديا، لا سيما التطورات المرتبطة بما         وإذ يحيط علماً    
حكومة كمبوديا مؤخراً من تقدم وما بذلته من جهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان،               

ازات ومظـاهر   وبخاصة ما شهدته الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية من إنج         
 ذات الصلة، تحسنٍ في السنوات الأخيرة بفضل خططها واستراتيجياتها وأطرها الوطنية

__________ 

)٤٠( A/HRC/18/47.  
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  محكمة الخمير الحمر  - أولاً   
 أهمية الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا كهيئـة مـستقلة           يعيد تأكيد   -١  

لعقاب وفي إرسـاء     في القضاء على الإفلات من ا       كبيراً ونزيهة، ويعتقد أنها ستسهم إسهاماً    
  سيادة القانون بوسائل تشمل استغلال إمكاناتها كمحكمة نموذجية لكمبوديا؛

 بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، بما في            يرحب  -٢  
 المقامة ضد نيون شيا، ويينغ ساري، ويينـغ ثيريـث،   ٠٠٢ذلك بدء المحاكمة المتعلقة بالقضية    

، ويدعم موقفي حكومة كمبوديا والأمم المتحدة       ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٧ سامفان في    وكيوه
 بعمل المحكمة على نحو عادل وكفء وعاجل بالنظر إلى تقدّم المتـهمين في              بشأن المُضي قدماً  

  العمر وضعف حالتهم الصحية، وطول انتظار شعب كمبوديا لتحقيق العدالة؛

دمتها عدة دول إلى الدوائر الاستثنائية في محاكم         بالمساعدة التي ق   يرحب أيضاً   -٣  
كمبوديا وبالجهود التي تبذلها حكومة كمبوديا للعمل إلى جانب الأمم المتحدة والـدول الـتي               
تقدم المساعدة من أجل ضمان الأخذ بأعلى المعايير الإدارية في الدوائر الاستثنائية، ويـدعو إلى               

  ائر بصورة سريعة من أجل ضمان نجاح سير أعمالها؛تقديم مزيد من المساعدة إلى هذه الدو

 الديمقراطية وحالة حقوق الإنسان  - ثانياً   

 : بما يلييرحب  -٤  

المشاركة الإيجابية لحكومة كمبوديا في عملية الاستعراض الدوري الشامل            )أ(  
 يذها؛ الآن في تنفحتىوقبولها جميع التوصيات المنبثقة عن هذا الاستعراض والتقدم المحرز 

التعاون الذي أبدته حكومة كمبوديا والحوار البناء الذي أجرته مع المقـرر              )ب(  
 الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا؛

والتوصـيات   )٤١(تقرير المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان في كمبوديا          )ج(  
 الواردة فيه؛

تقدم على صعيد تعزيز ما بذلته حكومة كمبوديا من جهود وما أحرزته من         )د(  
الإصلاح القانوني في إطار الدور الرائد الذي يضطلع به مجلس الإصلاح القانوني والقضائي،             

أو إنفاذ قوانين أساسية مثل قانون الإجراءات المدنية، والقانون المـدني،          /بما في ذلك اعتماد و    
  وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات الجديد؛

كمبوديا من أجل تقديم ثلاثـة مـشاريع        حكومة  الذي تضطلع به    العمل    )ه(  
 العمليـة قوانين أساسية إلى الجمعية الوطنية، وهي قوانين من شأن سنّها أن يعزز اسـتقلال               

__________ 

)٤١( A/HRC/18/46. 
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القضائية، ويتعلق الأمر على وجه التحديد بمشروع القانون المتعلق بالوضع القانوني للقـضاة             
تنظيم وسير عمل المحاكم، ومشروع تعـديل القـانون         والمدعين، ومشروع القانون المتعلق ب    

 ؛المتعلق بتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للقضاء

الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا في مكافحة الفساد، بما يـشمل تنفيـذ               )و(  
 قانون العقوبات الجديد، وقانون مكافحة الفساد، فضلاً عن بدء أنشطة وحدة مكافحة الفساد؛

د التي بذلتها حكومة كمبوديا من أجل مكافحة الاتجار بالأشـخاص         الجهو  )ز(  
  لاستغلال الاقتصادي؛غراض اسواء لأغراض جنسية أو لأ

الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا من أجل حل القضايا المتعلقة بالأراضي             )ح(  
المـصلحة   مع أصحاب    التحاور عن   وسائل منها تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة، فضلاً       ب

  المعنيين؛

 التعهدات الصادرة عن حكومة كمبوديا إزاء التقيّد بالتزاماتهـا بموجـب            )ط(  
  الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها، والتقدم الذي أحرزتـه في ذلـك،           و المعاهدات

 علـى   بما يشمل التزامها بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان والتزامها بتشجيع ذلك بناءً           
  شاور كافٍ مع أصحاب المصلحة المعنيين؛ت

الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا من أجل التـصديق علـى البروتوكـول               )ي(  
 ؛٢٠١٠أكتوبر /الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تشرين الأول

 ـ          )ك(   ا يتعلـق   الجهود التي بذلتها لجنة حقوق الإنسان الكمبودية، وبخاصة فيم
  بتسوية ملفات الشكاوى المقدمة من الأفراد؛

ما بذلته حكومة كمبوديا من جهود وما أحرزته من تقدم على صعيد تعزيز         )ل(  
الإصلاح في مجال اللامركزية واللاتركز بهدف تحقيق تطور الديمقراطية عن طريـق توطيـد              

  المؤسسات دون الوطنية والشعبية؛

 جوانب حالة حقوق الإنسان في كمبوديا، ويحث  إزاء بعضعن قلقه يعرب  -٥  
  :يليما حكومة كمبوديا على 

مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى إرساء سيادة القانون، بما في ذلك عـن               )أ(  
  طريق اعتماد ومواصلة تنفيذ القوانين والمدونات الأساسية اللازمة لإقامة مجتمع ديمقراطي؛

 من خلال بما في ذلك تحقيق الإصلاح القضائي، مواصلة جهودها الرامية إلى  )ب(  
التعجيل باعتماد وتنفيذ القوانين الأساسية الثلاثة السالفة الذكر بهدف ضمان استقلال ونزاهة      
وشفافية وفعالية النظام القضائي ككل، ومن خلال نقل معارف موظفي الدوائر الاسـتثنائية             

   المحكمة؛ الممارسات الجيدة فيقاسمللمحاكم الكمبودية وت
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مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد، بوسائل منها تنفيـذ قـانون              )ج(  
  لمكافحة الفساد؛

مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى التحقيق على وجه السرعة مـع جميـع               )د(  
مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان، ومقاضاتهم، وفقـاً للأصـول             

  الواجبة ولالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛القانونية

تعزيز جهودها الرامية إلى إيجاد حل منصف وسريع لقضايا ملكية وحيـازة     )ه(  
يقـع عليهـا مـن       حقوق الأطراف المعنية ومـا       الأراضي بصورة عادلة ومنفتحة، مراعيةً    

         لـصلة، مثـل قـانون الأراضـي        وفقاً للقوانين واللـوائح ذات ا     وذلك  انعكاسات فعلية،   
 المتعلق بتسوية أوضاع البناء المؤقت غير القانوني        تعميم، وقانون نزع الملكية، وال    ٢٠٠١لعام  

في المدن والمناطق الحضرية، والسياسة الوطنية للإسكان، فضلاً عن تعزيز قـدرات وفعاليـة              
تعلقة بالأراضي، ولجان المسْح العقاري     المؤسسات المعنية، مثل الهيئة الوطنية لحل المنازعات الم       

  على المستوى الوطني وعلى مستوى الأقاليم والمقاطعات؛

بذل جهود متواصلة لتعزيز بيئة مواتية لممارسة جميع الأحزاب السياسية أنشطة             )و(  
  حرة وعادلة؛ سياسية مشروعة بحيث تعقد الانتخابات المحلية والوطنية المقبلة في ظروف

  بناءً يع المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام على أن تؤدي دوراً         تشج  )ز(  
في توطيد تطور الديمقراطية في كمبوديا وتمكينها من ذلك، بوسائل منها ضمان وتعزيز حرية              

 لمنظمات غير الحكومية؛اتكوين 

بذل جهود إضافية في إطار تضافر الجهود مع المجتمع الدولي مـن أجـل                )ح(  
ل الرئيسية، مثل الاتجار بالأشخاص، والاستغلال في العمل، والعنف الجنسي،          مكافحة المشاك 

 والعنف المترلي، والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال؛

اتخاذ مزيد من الخطوات للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيـات            )ط(  
 وكالات الأمم المتحدة، الدولية لحقوق الإنسان، والعمل من أجل ذلك على زيادة تعاونها مع         

بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن طريق تكثيف الحوار وتطوير              
  أنشطة مشتركة؛

مواصلة تعزيز حقوق وكرامة جميع الكمبوديين عن طريق حماية حقـوقهم             )ي( 
تُفسّر على ضمان أن     ذلك   في سبيل المدنية والسياسية، بما فيها حرية الرأي والتعبير، والعمل         

 القوانين ذات الصلة، ومنها قانون العقوبات الجديد، على نحو سديد، وتعزيز الحقوق             وتُطبّق
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على نحو يتفق وسيادة القانون؛

 وفعاليتـها،   تهاالعمل إلى جانب السلطة التشريعية من أجل تعزيز استقلالي          )ك(  
 لمشاركة المجدية للبرلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية في مـداولات         ويشمل ذلك ضمان ا   

 ؛هذه السلطة
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 الخاتمة  - ثالثاً   

 الأمين العام، ووكالات منظومة الأمم المتحدة التي لهـا وجـود في             يدعو  -٦  
كمبوديا، والمجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى مواصـلة العمـل مـع                

ا من أجل توطيد الديمقراطية وضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان لـصالح            حكومة كمبودي 
 :ا في كمبوديا، بما يشمل تقديم المساعدة في مجالات منهناسجميع ال

وضع مشاريع قوانين والمساعدة في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقـوق             )أ(  
 الإنسان؛

تحـسين  وسائل منـها    بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات القانونية، ب         )ب(  
جودة أداء القضاة والمدعين والمحامين وموظفي المحاكم، والاستفادة من الخبرة التي اكتـسبها             

  المواطنون الكمبوديون ممن عملوا في الدوائر الاستثنائية لمحاكم كمبوديا؛

بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي          )ج(  
   القوانين، وتقديم ما يلزم من معدات لبلوغ هذه الأهداف؛وإنفاذ

وضع خطة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وتوضيح المجـالات            )د(  
 المساعدة؛أشكال مساعدة تقنية وغيرها من الحصول على التي قد ترحب فيها حكومة كمبوديا ب

   ا حقوق الإنسان؛قضايتناول المساعدة في تقييم التقدم المحرز في   )ه(  
 حكومة كمبوديا والمجتمع الدولي على تقديم كل مـا يلـزم مـن              يشجع  -٧  

مساعدة إلى الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، الأمر الذي من شأنه أن يـساعد علـى                
 المتعلق  ١٩٩١ اتفاق عام    توخاهضمان عدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، وفقاً لما          

  ية شاملة للتراع في كمبوديا؛بتسوية سياس

 بالحاجة إلى مواصلة إجراء مشاورات وثيقـة بـين حكومـة            يحيط علماً   -٨  
كمبوديا والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا من أجل المضي في تحـسين               

امية حالة حقوق الإنسان في هذا البلد ومواصلة التعاون التقني بين مفوضية الأمم المتحدة الس             
  لحقوق الإنسان وحكومة كمبوديا؛

 تمديد ولاية الإجراء الخاص المتعلق بحالة حقوق الإنسان في كمبوديـا            يقرر  -٩  
لفترة سنتين، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ ولايته إلى المجلس في دورتيه                

اء مع حكومة كمبوديا من أجل      الحادية والعشرين والرابعة والعشرين، وأن يتعاون على نحو بنَّ        
  زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان في هذا البلد؛

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في دورتيه الحاديـة والعـشرين              يطلب  -١٠  
والرابعة والعشرين تقريراً عن دور وإنجازات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان             

  ومةً وشعباً على تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛في مجال مساعدة كمبوديا حك
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     مواصلة النظر في حالة حقـوق الإنـسان في كمبوديـا في دورتـه               يقرر  -١١  
  .الرابعة والعشرين

 ٣٨الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/٢٦  
  الحق في التنمية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  تحدة وإلى الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، إلى ميثاق الأمم المإذ يشير  
            إعلان الحـق في التنميـة الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في               وإذ يعيد تأكيد    
  ،١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٤١/١٢٨قرارها 

       / آذار ٣٠ المـؤرخ    ٤/٤ قراري مجلـس حقـوق الإنـسان         وإذ يعيد أيضاً تأكيد     
، وإذ يشير إلى جميع قرارات لجنـة        ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٧لمؤرخ   ا ٩/٣ و ٢٠٠٧مارس  

  حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن الحق في التنمية،
 بالالتزامات المتجددة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلـول الموعـد           وإذ يعترف   

لوثيقة الختامية المعتمـدة في الاجتمـاع           ، على النحو المبيّن في ا     ٢٠١٥المحدد لبلوغها في عام     
  ،)٤٢(العام الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية

  الحاجة الملحة إلى جعل الحق في التنمية حقيقة واقعة بالنسبة إلى كل فرد،وإذ يؤكد   
خصصة والصناديق والبرامج التابعـة      بالالتزام المعلن من قبل الوكالات المت      وإذ يحيط علماً    

للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة بالنسبة للجميـع،               
وإذ يشجع في هذا الصدد جميع الهيئات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمـات الدوليـة                

   وسياساتها وبرامجها وأنشطتها التشغيلية،الأخرى على إدماج الحق في التنمية في أهدافها
 على أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنيـة              وإذ يشدد   

  والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية، 
 يصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتمـاد        ٢٠١١ بأن عام    وإذ يذكّر   

  إعلان الحق في التنمية،

__________ 

 .٦٥/١انظر قرار الجمعية العامة  )٤٢(
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 كـانون   ٢٠ المؤرخ   ٤٨/١٤١على أن الجمعية العامة قررت، في قرارها        يشدد  وإذ    
، أن مسؤولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تـشمل           ١٩٩٣ديسمبر  /الأول

جملة عناصر منها تعزيز وحماية إعمال الحق في التنمية، وتعزيز الدعم المقدم لهذا الغرض مـن                
  لأمم المتحدة،الهيئات ذات الصلة في منظومة ا

بالقيام خلال الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان بعقد حلقة          يرحب    -١  
كجزء " بين السياسات والتطبيق  : سبيل المضي قدماً في إعمال الحق في التنمية       "النقاش المعنونة   

ق الخامسة والعشرين لإعلان الح   السنوية  من سلسلة المناسبات الرامية إلى الاحتفال بالذكرى        
  في التنمية؛
التي تفيد فيها مجلس حقوق الإنسان بأن التقرير         )٤٣(بمذكرة الأمانة يحيط علماً     -٢  

الموحد الذي يعده الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحـق في               
سيقدم ،  ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٦٥/٢١٩التنمية، وفقاً لقرار الجمعية العامة      

 الحكومي الـدولي    إلى المجلس في دورته التاسعة عشرة، وبأن الدورة الثانية عشرة للفريق العامل           
 ١٨ إلى ١٤المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية من المقرر أن تعقد في الفتـرة مـن          

  ؛٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني
فريق العامل المعني بالحق    الجهود الجارية في الوقت الحاضر في إطار ال       يلاحظ    -٣  

، ويؤكد من   ٤/٤في التنمية بغية إنجاز المهام التي عهد بها إليه مجلس حقوق الإنسان في قراره               
  ؛)٤٤(جديد استنتاجات الفريق العامل وتوصياته المتفق عليها في دورته الحادية عشرة

 في  أعمال فرقة العمل رفيعة المستوى المعنية بإعمـال الحـق         يلاحظ أيضاً     -٤  
، بما في ذلك استنتاجاتها الموحدة وقائمة معـايير         ٢٠١٠التنمية، التي انتهت ولايتها في عام       

  ؛)٤٥(الحق في التنمية والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها
إلى أن الفريق العامل المعني بالحق في التنمية سينظر في دورته الثانيـة             يشير    -٥  

لآراء الواردة مـن الحكومـات ومجموعـات الحكومـات          عشرة في التجميعين الشاملين ل    
والمجموعات الإقليمية ومن أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين فيما يتعلق بعمل الفرقة العاملة            

  رفيعة المستوى،
  :يقرر  -٦  
أن يواصل العمل على ضمان أن يكون جدول أعماله معززاً للتنمية المستدامة              )أ(  

لألفية ودافعاً لها، وأن يسعى في هذا الـصدد إلى إعـلاء الحـق في               ولبلوغ الأهداف الإنمائية ل   
__________ 

)٤٣( A/HRC/18/22. 
)٤٤( A/HRC/15/23٤٧- ٤٥فقرات ، ال. 
 .Add.2 وAdd.1 وA/HRC/15/WG.2/TF/2انظر  )٤٥(
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 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، حتى يتبوأ المكانـة  ١٠ و٥التنمية، على النحو المبين في الفقرتين      
  نفسها التي بلغتها جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى، سواء بسواء؛

 أعلاه وما يقابلها من معايير فرعية ٤ة في الفقرة  أن تُستخدم المعايير المذكور     )ب(  
تنفيذية، حسب الاقتضاء، بعد أن يفرغ الفريق العامل من النظر فيها وتنقيحها وإقرارهـا،               

  لوضع مجموعة شاملة ومتناسقة من القواعد الخاصة بإعمال الحق في التنمية؛
ت الملائمـة لـضمان     أن يتخذ الفريق العامل المعني بالحق في التنمية الخطوا          )ج(  

احترام القواعد المشار إليها أعلاه وتطبيقها عملياً، وهو ما قد يتخذ أشكالاً متنوعـة منـها                
ستند إليه في النظر في     وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، تتطور إلى أساس يُ           

  تعاون؛وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم من خلال عملية مشاركة قائمة على ال
 المفوضة السامية على مواصلة جهودها، في إطـار أداء المـسؤولية            يشجع  -٧  

المنوطة بها، من أجل تقوية الدعم لتعزيز وحماية إعمال الحق في التنميـة، علـى أن تكـون                  
مرجعيتها في ذلك إعلان الحق في التنمية، وجميع قرارات الجمعية العامـة، ولجنـة حقـوق                

نسان المتعلقة بالحق في التنمية، واسـتنتاجات الفريـق العامـل           الإنسان، ومجلس حقوق الإ   
  وتوصياته المتفق عليها؛

استعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار على سـبيل الأولويـة في             يقرر    -٨  
  .دوراته المقبلة

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠

 مع امتناع عضو واحد      صوتاً دون اعتراض أي عضو،     ٤٥اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. عن التصويت

  :المؤيدون  
الاتحاد الروسي، الأردن، إسبانيا، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي،        
أوغندا، إيطاليا، بلجيكا، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا،         

 مولدوفا، جيبـوتي، رومانيـا،      بيرو، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية    
السنغال، سويسرا، شيلي، الصين، غواتيمالا، الفلبين، قطر، قيرغيزسـتان،         
الكاميرون، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ماليزيـا، المكـسيك،         
ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، النمسا،        

  نيجيريا، الهند، هنغاريا
  :متنعون عن التصويتالم  

  .]الولايات المتحدة الأمريكية
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    ١٨/٢٧  
نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحـة         : من الخطابة إلى الواقع   

  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 الـذي   ٢٠٠٢مارس  /آذار ٢٧  المؤرخ ٥٦/٢٦٦ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   

  أيدت فيه الجمعية العامة إعلان وبرنامج عمل ديربان، 
/ كـانون الأول   ١٨ المـؤرخ    ٥٧/١٩٥ إلى قرار الجمعية العامـة       وإذ يشير أيضاً    
فيه الجمعية العامة إلى مؤسسات الأمم المتحدة ذات الـصلة          أسندت   الذي   ٢٠٠٢ ديسمبر

  ن وبرنامج عمل ديربان على المستوى الدولي،مسؤوليات ضمان التنفيذ الفعال لإعلا
 ٢٥ المـؤرخ    ٢٠٠٢/٦٨ إلى قراري لجنـة حقـوق الإنـسان          وإذ يشير كذلك    
 ٩/١٤، وقرار المجلـس     ٢٠٠٣أبريل  /نيسان ٢٣ المؤرخ   ٢٠٠٣/٣٠ و ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
  ، ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول ٢٤ المؤرخ

 ٢٠١٠ديـسمبر   /الأولكانون   ٦ المؤرخ   ٦٥/٣٦ بقرار الجمعية العامة     وإذ يرحب   
  الذي يتضمن برنامج الأنشطة الخاصة بالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي،

  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٤ المؤرخ ٦٥/٢٤٠إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير   
 على أن الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان تمثل            وإذ يشدد   

مام المجتمع العالمي لإعادة تأكيد إرادته السياسية والتزامه بالقضاء على العنـصرية            فرصة هامة أ  
والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأنه ينبغي بذل أقصى الجهود              

  للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة في جميع المناطق عن طريق مجموعة واسعة من الأنشطة،
لان السياسي الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة         بالإعوإذ يرحب     

    المعتمـد   بشأن الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربـان،          
، وهو الإعلان الذي أعاد تأكيد الالتزام السياسي بالتنفيـذ          )٤٦(٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٢في  

 عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان         الكامل والفعال لإعلان وبرنامج   
  وعملية متابعتهما على المستوى الوطني والإقليمي والدولي،

 على أهمية بذل جهود عالمية متسقة لإعلام الجمهور بالمساهمة التي قـدمها             وإذ يشدد   
 الأجانب وما يتصل    إعلان وبرنامج عمل ديربان في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره         

  بذلك من تعصب،

__________ 

 .٦٦/٣قرار الجمعية العامة  )٤٦(
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مساهمات آليات متابعة نتائج ديربان في الاحتفالات بالذكرى الـسنوية          وإذ يقدّر     
العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، فضلاً عن مساهمات المنظمات غير الحكوميـة             

  الاحتفال،التي كانت مساهمات عريضة القاعدة ومتوازنة إقليمياً ومتوافقة مع أهداف 
 بالجهود التي يبذلها الفريق العامل الحكومي الدولي المعـني بالتنفيـذ       يرحب  -١  

الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان في عمله البنّاء الرامي إلى التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج              
د عمل ديربان، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، بوسائل تشمل زيادة الجهـو            

المبذولة لتكملة أعمال الآليات الأخرى لمتابعة نتائج ديربان بغية تحسين التنسيق والتآزر مـع              
  الآليات الأخرى لحقوق الإنسان، ومن ثم تجنب ازدواج المبادرات؛

 بتقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيـذ الفعـال           يحيط علماً   -٢  
  ؛)٤٧(لإعلان وبرنامج عمل ديربان

 بأهمية ودلالة عمل فريق الخبراء العامل المعني بالمنحـدرين          يرحب ويعترف   -٣  
من أصل أفريقي في مجال بحث الحالة والظروف الراهنة ونطاق ممارسة العنصرية ضد الأفارقة              

  ؛ )٤٨(والمنحدرين من أصل أفريقي ويحيط علماً، في هذا الصدد، بتقرير الفريق العامل
 الذي اعتمدته الجمعية العامة خلال اجتماعهـا        بالإعلان السياسي يرحب    -٤  

الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربـان،            
، وهو الإعلان الذي أعاد تأكيد الالتـزام        ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٢المعقود في نيويورك في     

      كامل والفعـال لإعـلان وبرنـامج      السياسي واستنهض الإرادة السياسية من أجل التنفيذ ال       
  عمل ديربان؛

 بذل جهود متجددة لاستنهاض الإرادة السياسية من أجل التنفيذ          يدعو إلى   -٥  
  الكامل والفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛

 الأمين العام ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن          يطلب إلى   -٦  
 بشأن إنـشاء برنـامج      ٦٥/٢٤٠ من قرار الجمعية العامة      ٥٧ و ٥٣ينفّذا بالكامل الفقرتين    

للتواصل وتنفيذ حملة إعلامية للاحتفال ومتابعته، بوسائل منها توزيع نـسخ مـن إعـلان               
  وبرنامج عمل ديربان توزيعاً واسع النطاق مع ترجمات لهما؛

علان  أن يعقد الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإ          يقرر  -٧  
  ؛٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول ١٩ إلى ٨وبرنامج عمل ديربان دورته العاشرة في الفترة من 

 إلى الأمين العام أن يتيح لمجلس حقوق الإنسان في دورته العـشرين             يطلب  -٨  
  ؛٦٥/٣٦تقريره المرحلي المقدم إلى الجمعية العامة عملاً بقرارها 

__________ 

)٤٧( A/HRC/16/64. 
)٤٨( A/HRC/18/45. 
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قوق الإنسان على بدء المشاورات     مفوضة الأمم المتحدة السامية لح    يشجع    -٩  
مع مختلف المنظمات الرياضية وغيرها من المنظمات لتمكينها مـن الإسـهام في مكافحـة               

  العنصرية والتمييز العنصري؛
الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وجميع الجهات المعنية صاحبة         يدعو    -١٠  

ف جهودها في بنـاء الـدعم لإعـلان         المصلحة، بما فيها المنظمات غير الحكومية، إلى تكثي       
  ؛وبرنامج عمل ديربان في إطار متابعة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتمادهما

  . إبقاء هذه المسألة الهامة قيد نظرهيقرر  -١١  
  ٣٨الجلسة 

  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠
عـن   أعضاء   ١٠ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٣٥اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون  

الاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا،        
بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، تايلند، جيبوتي، السنغال،         

 ـ        ا، شيلي، الصين، غواتيمالا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوب
كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ماليزيا، المكسيك، ملـديف، المملكـة         

  العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، نيجيريا، الهند
  :المعارضون  

  الولايات المتحدة الأمريكية
  :الممتنعون عن التصويت  

فا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدو       
  .]رومانيا، سويسرا، النمسا، هنغاريا

    ١٨/٢٨  
  ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
، ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ المؤرخ   ٢٠٠٢/٦٨إلى قراري لجنة حقوق الإنسان      إذ يشير     

  ،٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣ المؤرخ ٢٠٠٣/٣٠و
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 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٦ الفقرة   هوإذ يضع في اعتبار     
  ،٢٠٠٦مارس /آذار

 التزامات الدول بموجب صكوك حقوق الإنـسان الدوليـة ذات           وإذ يؤكد مجدداً    
سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمـدتها             الصلة، لا 

  ،١٩٦٥ديسمبر / كانون الأول٢١المؤرخ ) ٢٠-د (٢١٠٦ الجمعية العامة في قرارها
 إلى جميع القرارات والمقررات السابقة للجمعية العامـة، ولجنـة حقـوق         وإذ يشير   

الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بشأن القضاء على العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره           
 ١٨ المـؤرخ    ٩/١٤سـيما قـرار المجلـس        يتصل بذلك من تعـصب، لا      الأجانب وما 

   بشأن ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
 بشأن بناء مؤسسات المجلس،     ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير أيضاً    

 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلـس،             ٥/٢و
، وإذ يشدد على أن المكلف بالولاية يجب أن يـضطلع           ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخَيْن

  بمهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما، 
 على الحاجة الملحة لإنجاز ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من            وإذ يشدد   

   من إعلان وبرنامج عمل ديربان، ٧ إلى ٥أصل أفريقي، بما في ذلك وفقاً للفقرات 
 تمديد ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي لمدة            يقرر  -١  

  ؛٩/١٤ثلاث سنوات أخرى، وفقاً للاختصاصات الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان 
   أن يقوم الفريق العامل بزيارتين قطريتين في السنة على الأقل؛يقرر أيضاً  -٢  
عاوناً كاملاً مع الفريق العامل في أداء        إلى جميع الحكومات أن تتعاون ت      يطلب  -٣  

  ولايته، بما في ذلك بالاستجابة السريعة لما يوجهه الفريق من رسائل وبتقديم المعلومات المطلوبة؛
 إلى الفريق العامل أن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنـسان             يطلب  -٤  

  بشأن جميع الأنشطة ذات الصلة بولايته؛
ول، والمنظمات غير الحكومية، وهيئات معاهـدات حقـوق    إلى الد يطلب  -٥  

الإنسان ذات الصلة، والإجراءات الخاصة وغيرها من آليـات مجلـس حقـوق الإنـسان،               
والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات المالية والإنمائيـة الدوليـة، والوكـالات            

تعاون مع الفريق العامل، بطـرق      المتخصصة والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة، أن ت       
منها تزويده بالمعلومات الضرورية وكذلك، إن أمكن، بالتقارير كي يتسنى له الاضـطلاع             

  بولايته بما في ذلك فيما يتعلق بالبعثات الميدانية؛
 إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد           يطلب  -٦  

   بشرية وتقنية ومالية من أجل التنفيذ الفعّال لولايته؛زمه من مساعدةق العامل بكل ما يلالفري
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 إلى إنشاء صندوق تبرعات لتوفير موارد إضافية لأغراض منها مشاركة يشير  -٧  
المنحدرين من أصل أفريقي، وممثلي البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً، والمنظمات غير              

  الفريق العامل المفتوحة العضوية، ويدعو الـدول إلى التـبرع   الحكومية، والخبراء، في دورات     
  لهذا الصندوق؛

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر /أيلول ٣٠

  .]اعتُمد دون تصويت[
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  المقررات  - ثالثاً   

    ١٨/١٠١  
  بلجيكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ الجمعية العامـة في قرارهـا         امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه     إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقاً لجميع الأحكام    ٢٠١١مايو  / أيار ٢بلجيكا في    الاستعراض المتعلق ب   وقد أجرى   
  ،٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببلجيكا، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
 بشأن التوصـيات    بلجيكا، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/18/3(الفريق العامل المتعلق ببلجيكا     

ت، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس    أو الاستنتاجا /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

  ).، الفصل السادسA/HRC/18/3(التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 
  ١٨الجلسة 

  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢١
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١٠٢  
  الدانمرك: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ن الرئيس المؤرخ    لبيا
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقاً لجميع الأحكام ٢٠١١مايو / أيار ٢ الاستعراض المتعلق بالدانمرك في      وقد أجرى   
  ،٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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الشامل المتعلق بالدانمرك، وهي تتألف من تقريـر         نتيجة الاستعراض الدوري     يعتمد  
 بشأن التوصـيات  الدانمرك، بالإضافة إلى آراء  )A/HRC/18/4(الفريق العامل المتعلق بالدانمرك     

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
 أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار            بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل     

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/18/2(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/18/4/Add.1و

  ١٨الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢١

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١٠٣  
  بالاو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،ض الدوري الشاملبعملية الاستعرا

 وفقاً لجميع الأحكـام     ٢٠١١مايو  / أيار ٣ الاستعراض المتعلق ببالاو في      وقد أجرى   
  ،٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببالاو، وهي تتألف من تقرير الفريق  يعتمد  
أو /بـشأن التوصـيات و    بـالاو    آراء   ، بالإضـافة إلى   )A/HRC/18/5(العامل المتعلق ببالاو    

الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبـل المجلـس               
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

لفـصل الـسادس،    ، ا A/HRC/18/2(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/18/5/Add.1و

  ١٨الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢١

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٨/١٠٤  
  الصومال: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١١مـايو   / أيار ٣ الاستعراض المتعلق بالصومال في      وقد أجرى   
  ،٥/١ الواردة في قرار المجلس الأحكام ذات الصلة

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالصومال، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء الصومال بشأن التوصيات       )A/HRC/18/6(الفريق العامل المتعلق بالصومال     

نتيجة من قِبل المجلس    ه، قبل اعتماد ال   الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماته الطوعية وما قدم      أو  /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

  ).، الفصل السادسA/HRC/18/2(التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 
  ٢٠الجلسة 

  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢١
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١٠٥  
  سيشيل: الشاملنتيجة الاستعراض الدوري 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

 والممارسات المتصلة   بشأن الطرائق ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقاً لجميع الأحكام    ٢٠١١مايو  / أيار ٤ الاستعراض المتعلق بسيشيل في      وقد أجرى   
  ،٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بسيشيل، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء سيشيل بشأن التوصـيات        )A/HRC/18/7(لق بسيشيل   الفريق العامل المتع  

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
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بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 
  ).، الفصل السادسA/HRC/18/2( إطار الفريق العامل التفاعلي الذي جرى في

  ٢٠الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢١

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١٠٦  
  جزر سليمان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
     ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   

، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥لمؤرخ  ا
بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    

  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل
 لجميـع    وفقـاً  ٢٠١١مايو  / أيار ٤ الاستعراض المتعلق بجزر سليمان في       وقد أجرى   

  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجزر سليمان، وهي تتـألف مـن             يعتمد  

، بالإضـافة   )A/HRC/18/8/Corr.1 و A/HRC/18/8(تقرير الفريق العامل المتعلق بجزر سليمان       
ت، فضلاً عن التزاماتهـا الطوعيـة            أو الاستنتاجا /إلى آراء جزر سليمان بشأن التوصيات و      

وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بـشأن المـسائل أو                 
القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل       

)A/HRC/18/2الفصل السادس ،.(  
  ٢٠الجلسة 

  ٢٠١١بر سبتم/ أيلول٢١
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١٠٧  
  لاتفيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
    ، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  



A/66/53/Add.1 

93 GE.11-16860 

بشأن الطرائق والممارسات   ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩اً لبيان الرئيس المؤرخ     ووفق
  ،المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقاً لجميع الأحكـام  ٢٠١١مايو / أيار٥ الاستعراض المتعلق بلاتفيا في      وقد أجرى   
  ،٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

دوري الشامل المتعلق بلاتفيا، وهي تتألف مـن تقريـر           نتيجة الاستعراض ال   يعتمد  
أو / بشأن التوصيات و   لاتفيا، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/18/9(الفريق العامل المتعلق بلاتفيا     

الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبـل المجلـس               
أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار           بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل       

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/18/2(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/18/9/Add.1و

  ٢١الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٢

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١٠٨  
  سيراليون: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  ان،إن مجلس حقوق الإنس  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،راض الدوري الشاملبعملية الاستع

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١١مـايو   / أيار ٥ الاستعراض المتعلق بسيراليون في      وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بسيراليون، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
بـشأن  سـيراليون   بالإضـافة إلى آراء     ،)A/HRC/18/10(الفريق العامل المتعلق بـسيراليون      

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال                

، الفـصل الـسادس     A/HRC/18/2 (الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريـق العامـل         
  ).A/HRC/18/10/Add.1و

  ٢١الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٢

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٨/١٠٩  
  سنغافورة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١١مـايو   / أيار ٦ الاستعراض المتعلق بسنغافورة في      وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بسنغافورة، وهي تتألف من تقريـر   يعتمد  
بـشأن  سـنغافورة   ، بالإضـافة إلى آراء      )A/HRC/18/12(الفريق العامل المتعلق بسنغافورة     

ما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من      أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية و      /التوصيات و 
قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال                

، الفـصل الـسادس     A/HRC/18/2(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريـق العامـل           
  ).A/HRC/18/11/Add.1و

  ٢١الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٢

  .]ن تصويتاعتُمد دو[

    ١٨/١١٠  
  سورينام: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩خ  لبيان الرئيس المؤر  
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقاً لجميع الأحكام ٢٠١١مايو / أيار٦ الاستعراض المتعلق بسورينام في وقد أجرى  
  ،٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

بسورينام، وهي تتألف من تقريـر       نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد  
 بشأن التوصيات   سورينام، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/18/12(الفريق العامل المتعلق بسورينام     
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أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار        بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي          

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/18/2(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/18/12/Add.1و

  ٢٣الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٢

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١١١  
  اليونان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١تثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             ام إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،لبعملية الاستعراض الدوري الشام

 وفقاً لجميع الأحكام    ٢٠١١مايو  / أيار ٩ الاستعراض المتعلق باليونان في      وقد أجرى   
  ،٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق باليونان، وهي تتألف مـن تقريـر       يعتمد  
 بشأن التوصـيات    اليونان، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/18/13(الفريق العامل المتعلق باليونان     

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

الـسادس،  ، الفـصل    A/HRC/18/2(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/18/13/Add.1و

  ٢٣الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٢

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٨/١١٢  
  ساموا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
     ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقاً لجميع الأحكام    ٢٠١١مايو  / أيار ٩ الاستعراض المتعلق بساموا في      وقد أجرى   
  ،٥/١اردة في قرار المجلس ذات الصلة الو

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بساموا، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء ساموا بـشأن التوصـيات   )A/HRC/18/14(الفريق العامل المتعلق بساموا     

ن قِبل المجلس أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة م    /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/18/2(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/18/14/Add.1و

  ٢٣الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٢

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١١٣  
  سانت فنسنت وجزر غرينادين: تعراض الدوري الشاملنتيجة الاس

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
     ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٠١١مايو  / أيار ١٠ الاستعراض المتعلق بسانت فنسنت وجزر غرينادين في         وقد أجرى   
  ،٥/١وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 المتعلق بسانت فنسنت وجزر غرينـادين،        نتيجة الاستعراض الدوري الشامل    يعتمد  
وهي تتألف من تقرير الفريـق العامـل المتعلـق بـسانت فنـسنت وجـزر غرينـادين                  

)A/HRC/18/15(           أو /، بالإضافة إلى آراء سانت فنسنت وجزر غرينادين بشأن التوصـيات و
بـل المجلـس    الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِ           

بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 
، الفـصل الـسادس،     A/HRC/18/2(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            

  ).A/HRC/18/15/Add.1و
  ٢٥الجلسة 

  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٣
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١١٤  
   وجنوب السودانالسودان: ض الدوري الشاملنتيجة الاستعرا

    ١٨/١١٤  
  السودان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  - ألف 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
     ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١١مايو  / أيار ١٠ الاستعراض المتعلق بالسودان في      وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالسودان، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء السودان بشأن التوصيات       )A/HRC/18/16(الفريق العامل المتعلق بالسودان     

ه، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس       الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماته الطوعية وما قدّم      أو  /و
 من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                بكامل هيئته، 

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/18/2(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/18/16/Add.1و



A/66/53/Add.1 

GE.11-16860 98 

    ١٨/١١٤   
  جنوب السودانالسودان و: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  - باء 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
     ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             يتصرفإذ    
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،لدوري الشاملبعملية الاستعراض ا

 وفقاً لجميع   ٢٠١١مايو  / أيار ١٠ الاستعراض المتعلق بجنوب السودان في       وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجنوب السودان، وهي تتألف مـن            يعتمد  
، بالإضـافة إلى آراء جنـوب       )A/HRC/18/16(تقرير الفريق العامل المتعلق بجنوب السودان       

 ـ     أو الاستنتاجات، فضلاً  /السودان بشأن التوصيات و    ه، قبـل    عن التزاماته الطوعية وما قدّم
اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج                

، A/HRC/18/2(فريـق العامـل     معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار ال         
  ).الفصل السادس

  ٢٥الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١١٥  
  هنغاريا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
     ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  /ر آذا ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

م  وفقاً لجميع الأحكا٢٠١١مايو / أيار١١ الاستعراض المتعلق بهنغاريا في وقد أجرى  
  ،٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بهنغاريا، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء هنغاريا بشأن التوصـيات        )A/HRC/18/17(الفريق العامل المتعلق بهنغاريا     

، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته    /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/18/2(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/18/17/Add.1و

  ٢٥الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١١٦  
  بابوا غينيا الجديدة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
     ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩يس المؤرخ   لبيان الرئ 
  ،بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً   ٢٠١١مايو  / أيار ١١ الاستعراض المتعلق ببابوا غينيا الجديدة في        وقد أجرى   
  ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

لدوري الشامل المتعلق ببابوا غينيا الجديدة، وهي تتـألف          نتيجة الاستعراض ا   يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء بابوا     )A/HRC/18/18(من تقرير الفريق العامل المتعلق ببابوا غينيا الجديدة         

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمتـه،         /غينيا الجديدة بشأن التوصيات و    
المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا الـتي لم            قبل اعتماد النتيجة من قِبل      

، A/HRC/18/2(تعالج معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل             
  ).A/HRC/18/18/Add.1الفصل السادس، و

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٨/١١٧  
  م تقارير عن مسألة عقوبة الإعدامتقديم الأمين العا

، ٢٠١١سـبتمبر  / أيلول٢٨ المعقودة في   ٣٤قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته         
  :أن يعتمد النص التالي

  ،إن مجلس حقوق الإنسان"  
 مـن   ٦ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمـادة         ٣ إلى المادة    إذ يشير   

مـن اتفاقيـة    ) أ(٣٧ و ٦ياسية، والمادتين   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس     
  حقوق الطفل،

 / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٥٩ بقرار لجنة حقوق الإنسان      وإذ يحيط علماً    
 تـشرين   ٦ المـؤرخ    ٢/١٠٢، ومقرر مجلـس حقـوق الإنـسان         ٢٠٠٥أبريل  
  ،٢٠٠٦أكتوبر /الأول

  أن يواصل موافاة مجلس حقوق الإنسان، بالتـشاور         إلى الأمين العام   يطلب  
مع الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير          

بملحقٍ سنوي يرفق بتقريره الذي يقدم كل خمس سنوات عـن عقوبـة             الحكومية،  
الإعدام وتنفيذ الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام، مع            

م في حق مَن تقل أعمارهم عن ثمانية        إيلاء اهتمام خاص لمسألة إصدار عقوبة الإعدا      
عشر عاماً وقت ارتكابهم الجريمة وفي حق النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون            

  ".من إعاقة عقلية أو ذهنية
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١١٨  
  التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان

، ٢٠١١سـبتمبر  / أيلول٢٩ المعقودة في   ٣٥لسته  قرر مجلس حقوق الإنسان، في ج       
  :أن يعتمد النص التالي

  إن مجلس حقوق الإنسان، "  
، ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   

 ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ١٨ المؤرخين  ٥/٢ و ٥/١وقراري مجلس حقوق الإنسان     
  ،٢٠١١س مار/ آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢١وقرار المجلس 
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     / حزيـران  ١٧ المـؤرخ    ٦٥/٢٨١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير أيضاً    
نتائج استعراض  "، الذي اعتمدت الجمعية العامة بموجبه النص المعنون         ٢٠١١يونيه  

  ، "عمل مجلس حقوق الإنسان وأدائه
 ٣٠كذلك إلى أن مجلس حقوق الإنسان قد رفض بقوة في الفقرة   وإذ يشير     
 النتائج المذكورة أعلاه أي فعل يُرتكب بهدف التخويف أو الانتقام في حق            من وثيقة 

الأفراد والجماعات الذين يتعاونون أو تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتهـا في             
مجال حقوق الإنسان، وحث الدول على أن تمنع هذه الأفعال وتـضمن الحمايـة              

  المناسبة منها،
 وإلى  ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ١ المؤرخ   ١٢/٢ إلى قراره    وإذ يشير   

جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنـسان، وآخرهـا القـرار              
  ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ المؤرخ ٢٠٠٥/٩

  ،)٤٩( الأمين العام بشأن هذه المسألةبآخر تقاريريحيط علماً وإذ   
ع حدوث أعمال   الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمن      يحث    -١  

انتقام وتخويف، واضعاً في اعتباره أن الاتصال والتعاون بحرية ودون عوائـق مـع              
غنى عنهما حقاً لتمكين الأمم المتحدة وآلياتها مـن          الأفراد والمجتمع المدني أمران لا    

  الوفاء بولاياتها؛
 الدول على التحقيق في أية أفعال تخويف أو انتقام يُدَّعى يحث أيضاً  -٢  

تكابها، ويشجّعها على إبلاغ المجلس، على أساس طوعي، بجميع التدابير المتخـذة            ار
للتصدي لهذه الأفعال، بما في ذلك الإجراءات الوقائية وجهود التحقيـق، وإبلاغـه            
كذلك، بما يتاح من سُبُل انتصاف، إن وجدت، بما فيها المقاضاة، ويحثها أيضاً على              

  د؛تبادل أفضل الممارسات في هذا الصد
 أن يعقد في دورته الحادية والعـشرين، في حـدود المـوارد           يقرر  -٣  

 التخويف أو  من جدول الأعمال بشأن موضوع٥المتاحة، حلقة نقاش في إطار البند 
الانتقام المرتكبيْن في حق الأفراد والجماعات الذين يتعاونون أو تعاونوا مع الأمـم             

  نسان؛المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإ
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعـداد        إلى  يطلب    -٤  

  تقرير عن نتائج حلقة النقاش في شكل موجز؛

__________ 

)٤٩( A/HRC/14/19 وA/HRC/18/19. 
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خلال  الدول الأعضاء والمراقبين في المجلس على أن يتناولوا،          يشجع  -٥  
 مـسألة تعـاون     ، من جدول الأعمال   ٥المناقشة العامة التي ستُجرى في إطار البند        

  ." الإنسانوالجماعات مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوقالأفراد 
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٨/١١٩  
  حلقة نقاش بشأن حرية التعبير على الإنترنت

، ٢٠١١سـبتمبر  / أيلول٢٩ المعقودة في   ٣٦قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته         
  :أن يعتمد النص التالي

  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي       مقاصد   ذ يؤكد من جديد   إ  

 بما في ذلك العهـد      قوق الإنسان، ذات الصلة بح  لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية     
  ،الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنـسان          وإذ يذكّر     
       الإنسان بشأن الحق في حرية الـرأي والتعـبير، ولا سـيما قـرار             ومجلس حقوق   

  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢ المؤرخ ١٢/١٦المجلس 
 إلى أن حرية التعبير على الإنترنت هي مسألة تحظى باهتمام متزايد  وإذ يشير   

لأن سرعة التطور التكنولوجي تمكّن الناس في جميع أنحاء العـالم مـن اسـتخدام               
  لوجيا الاتصال الحديثة،تكنو

 بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي وإذ يحيط علماً  
والتعبير، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشرة، بـشأن حريـة              

  ،)٥٠(التعبير على الإنترنت
ورتـه   أن يعقد، في حدود الموارد المتاحة، حلقة نقاش أثناء د          يقرر  -١  

التاسعة عشرة تتناول مسألة تعزيز وحماية حرية التعبير على الإنترنت، مع التركيـز             
بشكل خاص على السُبُل والوسائل الكفيلة بتحسين حماية تلك الحرية وفقاً للقانون            

  الدولي لحقوق الإنسان؛
 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنسق          يطلب  -٢  

 الخاصة ذات الصلة، ومع الدول وغيرها من الجهات المعنية، بمـا في             مع الإجراءات 
__________ 

)٥٠( A/HRC/17/27. 
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ذلك هيئات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل ضمان مشاركة العديد            
  من الجهات المعنية في حلقة النقاش؛

أن تعدّ تقريراً عن نتائج حلقـة       السامية   إلى المفوضية    يطلب أيضاً   -٣  
  ".النقاش في شكل موجز

  .]مد دون تصويتاعتُ[

    ١٨/١٢٠  
  حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد

، ٢٠١١سـبتمبر  / أيلول٣٠ المعقودة في   ٣٨قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته         
  :أن يعتمد النص التالي

  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
  إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يشير   
 إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان وإذ يشير أيضاً  

ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان والتـدابير القـسرية            
  المتخذة من جانب واحد،

بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئـة ومترابطـة           وإذ يسلّم     
صدد أن الحق في التنمية حق عالمي وغـير  ومتشابكة، وإذ يؤكد من جديد في هذا ال    

  قابل للتصرف ويشكل جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،
 إزاء ما للتدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد من تأثير           وإذ يعرب عن قلقه     

  سلبي على حقوق الإنسان والتنمية والعلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،
 تشرين  ٦ المؤرخ   ١٥/٢٤قرار مجلس حقوق الإنسان     من جديد   وإذ يؤكد     
إلى مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق         الذي طلب فيه     ٢٠١٠أكتوبر  /الأول

الإنسان أن تعد دراسة مواضيعية عن تأثير التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد             
 ترمي إلى وضع    على التمتع بحقوق الإنسان، تتضمن توصيات بشأن اتخاذ إجراءات        

حد لتلك التدابير، مع مراعاة جميع ما سبق من تقارير وقرارات ومعلومـات ذات              
صلة متاحة لمنظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، وأن تقدم هذه الدراسة إلى المجلس              

  في دورته الثامنة عشرة،
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علاه الدراسة المذكورة أ   التي تُشير إلى أن      )٥١( بمذكرة الأمانة  وإذ يحيط علماً    
هي قيد الإعداد وأن إنجازها سيتطلب مزيداً من الوقت، وبالتالي فإنها سـتقدَّم إلى              

  مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة،
 النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي في إطار البند نفـسه             يقرِّر  

  ".جدول الأعمال من
 صوتاً، مع عدم امتناع أي عضو عن        ١٢ابل   صوتاً مق  ٣٤اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون

الاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغنـدا،         
بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، تايلند، جيبوتي، الـسنغال،          

، قطر، قيرغيزستان، الكـاميرون، كوبـا،       شيلي، الصين، غواتيمالا، الفلبين   
العربية كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ماليزيا، المكسيك، ملديف، المملكة        

  السعودية، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، الهند
  :المعارضون

إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولـدوفا،          
  .]، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكيةالنمسايج، رومانيا، سويسرا، النرو

    ١٨/١٢١  
  مقرر إجرائي بشأن الدورة السنوية للجنة الاستشارية 

 ٢٠١١سـبتمبر   / أيلول ٣٠في   المعقودة   ٣٨قرر مجلس حقوق الإنسان في جلسته         
  :اعتماد النص التالي
  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
 بـشأن   ٢٠١١أبريـل   /نيـسان  ١٢ المؤرخ   ١٦/٢١ إلى قراره    إذ يشير   

الثالث من مرفقه المعنون الفرع استعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان، وبخاصة    
، المتعلق بتقديم التقرير السنوي للجنة إلى المجلس في دورته الـتي      "اللجنة الاستشارية "

  يكون موضوع حوار تفاعلي مع رئيس اللجنة، لسبتمبر /تعقد في أيلول
بالخطاب الموجه من رئيس اللجنة الاستشارية إلى رئـيس          وإذ يحيط علماً    

   بشأن دورة اللجنة،٢٠١١أغسطس / آب١٢مجلس حقوق الإنسان في 
__________ 

)٥١( A/HRC/18/28. 
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 تعديل موعد انعقاد دورة اللجنة الاستشارية بحيث تكون في          يقرر  -١  
سبتمبر، لكفالة أن يكون تقـديم      / أيلول ٣٠أكتوبر إلى   / تشرين الأول  ١الفترة من   

  لسنوي إلى المجلس وإجراء الحوار التفاعلي بشأنه في نهاية الدورة؛تقرير اللجنة ا
، كإجراء مؤقت وبصفة استثنائية، تمديد فتـرة ولايـة          يقرر أيضاً   -٢  

  ".٢٠١٢سبتمبر / أيلول٣٠ إلى ٢٠١٢مارس /أعضاء مكتب اللجنة المنتهية في آذار
  .]اعتُمد دون تصويت[
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  بيانات الرئيس  - رابعاً   

    PRST 18/1   
   ومساعدتها في بناء القدراتقديم المساعدة التقنية إلى هايتيت

 :، تلا رئيس المجلس البيان التالي٢٠١١سبتمبر / أيلول٣٠لمعقودة في ، ا٣٧في الجلسة   

قرر مجلس حقوق الإنسان، بناءً على طلب سلطات هايتي، أن يمدد تقنيـاً    "    
هايتي إلى حين موعـد انعقـاد       ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في         

  ".الدورة التاسعة عشرة للمجلس

    PRST 18/2  
، تلا رئيس مجلـس حقـوق       ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠ المعقودة في    ٣٨في الجلسة     

  :الإنسان البيان التالي
  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
 بالحاجة إلى إقامة حوار بنّاء بين مفوضية الأمم المتحدة الـسامية            إذ يسلم   

بالفعـل  مجلس حقوق الإنسان، وإذ يقر بالتقدم الذي أحرزتـه          وق الإنسان   لحقو
المفوضة السامية في عرض معلومات في تقريرها السنوي عـن مـصادر التمويـل              

  ، للمفوضيةوتخصيص الأموال
ومجلس حقوق الإنسان   السامية  أهمية زيادة التعاون بين المفوضية      وإذ يؤكد     

الحاجة إلى وجـود تبـادل منـتظم وشـفاف          في اضطلاعه بولايته، وإذ يلاحظ      
  للمعلومات في هذا الصدد،

 على أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المختصة التابعة          وإذ يعيد التأكيد    
  للجمعية العامة التي أوُكلت إليها المسؤوليات المتعلقة بالمسائل الإدارية ومسائل الميزانية،

ج في تقريرها السنوي معلومات مفـصلة       المفوضة السامية إلى أن تُدرِ    يدعو    
  :يلي عن ما

  والولايات؛للبرامج مخصصات الميزانية العادية وفقاً   )أ(  
التبرعات التي تتلقاها المفوضية السامية والشكل المحدد الذي يجري           )ب(  

  به تخصيصها؛
  توزيع المساهمات المرصودة وغير المرصودة، وفقاً للبرامج والولايات؛  )ج(  
صيص الأموال بين الإجراءات الخاصة الذي يعرض للنظـر في          تخ  )د(  

  ".محفل يتفق عليه بين الطرفين
        


